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لملخـصا

تناولنا في هذا البحث موضوع الحمایة الجنائیة لذوي الاحتیاجات الخاصة على 
لحمایة الجنائیة على مستوى الظروف لمستوى العقوبة في مبحثین، فخصصنا الأول

وخصصنا الثاني للإعاقة كظرفٍ خاصٍ مشددٍ للعقوبةالمشددة العامة

متعون بنفس الإمكانیات الجسدیة أو الذهنیة إن ذوي الإحتیاجات الخاصة لا یت
التي یتمتع بها الفرد السلیم لإصابتهم بنوع أو أكثر من أنواع الإعاقة وهو ما یجعلهم 
بوضع غیر متساو مع بقیة الأفراد في المجتمع الأمر الذي یؤثر في قدرتهم على 

الجنائیة الخاصة، المقاومة عند إرتكاب جریمة بحقهم وهو ما یبرر حاجتهم إلى الحمایة
فتبین لنا أن توافر الإعاقة في المجنى علیه یجب أن یكون له تأثیر على مستوى 

.العقوبة المقررة للجاني
وقد خلصنا إلى أن الحمایة الجنائیة المقررة لهذه الفئة تتسم بالضعف؛ فالكثیر 

كظرف مشدد من الجرائم التي قد ترتكب بحق أفراد هذه الفئة تخلو من إیراد الإعاقة 
للعقوبة ما عدا الظروف العامة المشددة للعقوبة والتي لا تكفي لإضفاء حمایة جنائیة 
كافیة لهذه الفئة وذلك للجواز في التشدید على أساسها؛ وهو ما یدعو المشرع العراقي 

.جعل الاعاقة ظرفاً مشدداً للعقاب وان یكون التشدید وجوبیاً على أساسها
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The Criminal Protection for Peopleدراسة استطلاعية
With Special Needs on the Level of
Punishment(Acomparative Study)

 AbstractWe dealt with the subject of criminal protection forpeople with special needs at the level of punishment in tworesearches.The first one we assigned for the criminal protection onthe level of general aggravating circumstances and the otherone we assigned for the obstruction as a special aggravatingcircumstance for the punishmentThe people with special needs do not have the samephysical or mental abilities as the right person because theysuffer from one or more disabilities, which makes themunequal to the rest of the society; this case will effect on theirabilities for protection when committed a crime a againstthem - which justifies their need to the special criminalprotection, which shows that the availability of disability inthe victim must have an impact on the level of punishment forthe offender.We have concluded that the planned criminal protectionis weak, So, a lot of crimes that may be committed againstmembers of this category are free of putting .the disability asan aggravating circumstances of punishment except thegeneral aggravating circumstances for punishment which willnot be enough and which is not - sufficient to provideadequate criminal protection of this category which allows toemphasize on its basis which calls the Iraqi legislator to makedisability an aggravating condition for punishment and to bestressed and based on it.
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المقدمة
بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلق، سیدنا محمد وآله الطیبین 
.الطاهرین

نقص عن الحد یزید أو ی_ الذین یعانون إختلافاً إن ذوي الاحتیاجات الخاصة هم الأفراد
في الإمكانات التي یتمتع بها الفرد، یصبح معها ضروریاً تقدیم خدمات _ المتوسط أو العادي 

، لذا فهو یشمل من یتمتعون بإمكانیات )١(التربیة الخاصة والخدمات المساندة لتلبیة حاجاته
نا سنتناول زائدة عما یتمتع به الآخرون كما یشمل من یعانون النقص في تلك الامكانیات، لكن

قیداً على قدرتهم في الدفاع عن أنفسهم أو )٢(الاعاقةفي هذا البحث الافراد الذین تشكل 
.أموالهم دون الفئة الأولى

یُركز هذا الموضوع على إحدى مظاهر الحمایة الجنائیة لذوي : موضوع البحث- أولا
علیه ظرفاً مشدداً الإحتیاجات الخاصة والتي تتمثل بإعتبار توافر الإعاقة في المجنى

لعقوبة الجاني؛ بالكشف عن مدى إعتداد المشرع العراقي بإقامة تشدید العقوبة على 
.ضرورة توافر الإعاقة في المجنى علیه كظرفٍ مشددٍ للعقوبة

تنبع أهمیة هذا الموضوع من خلال الصفة الغالبة التي یتصف : أهمیة الموضوع-ثانیا
الضعف أو عدم القدرة على المقاومة؛ مما یحتّم إحاطتهم بها أغلب أفراد هذه الفئة وهي

بحمایة تختلف عن الحمایة التي یتمتع بها الإنسان السلیم وذلك من خلال تشدید العقوبة 
على من یرتكب جریمة بحقهم، كما تتأتى أهمیة الموضوع من خلال التزاید المستمر في 

ظمة الصحة العالمیة إلى أن هناك ما أعداد ذوي الاحتیاجات الخاصة حیث یشیر تقریر من
یقارب الملیار إنسان ممن یعانون من إعاقات مختلفة، ویقدر عدد المعاقین في العراق 

من عدد %) ٥(ملیون وثلاث مئة وسبعة وخمسین وهو یشكل ما نسبته ) ١٠٠٠٣٥٧(بـــــ
.)٣(السكان في المحافظات التي أجري فیها الإحصاء

یشمل جمیع الأفراد -بما یوفر حمایة-ما كان قانون العقوبات ول: مشكلة البحث-ثالثا
دون تمییز، ولما كان الأفراد متفاوتین في الإمكانیات البدنیة أو الذهنیة؛ فإن ذلك یحتم 

مع الحالات التي لا -من حیث الشدة –تخصیص العقوبة الجنائیة بحیث تكون متناسبة 
.لطبیعيتتوافر فیها تلك الإمكانیات بالمستوى ا

:سنتناول هذا الموضوع وفقاً لما للتالي: هیكلیة البحث-رابعا
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الحمایة الجنائیة على مستوى الظروف المشددة العامة/ المبحث الأولدراسة استطلاعية
أن التجریم من حیث المبدأ یقوم على أسسٍ عامة تؤدي بالنص الجنائي إلى مد حمایته 

- مثلاً –و سواهم، ففي جرائم القتل إلى جمیع الأشخاص سواء من ذوي الاحتیاجات الخاصة أ
لا یُتطلّب سوى أن یكون المجنى علیه إنساناً على قید الحیاة وبالتالي یستوي أن یكون هذا 
الإنسان رجلاًأم امرأة، طفلاً كان أم بالغاً، سلیماً أو من ذوي الاحتیاجات الخاصة، فالقانون 

الجرائم، ولما كان من غیر الممكن ، وكذا الحال في بقیة)٤(یحمي الحق في الحیاة مجرداً 
وضع نص تجریمي خاص لكل ظرف من الظروف التي ترتكب فیها الجریمة إلا أنه من 
الممكن تصور تلك الظروف وجعلها سبباً لتشدید العقوبة في النص الذي یجرم الفعل بصورته 

جریمة القتل كأن یكون المجنى علیه في ) ٥(المجردة أو في نص عام یسري على جمیع الجرائم
من هذه الفئة مثلاً، فمن خلال الظروف المشددة للعقوبة یستطیع المشرع الموازنة بین الحالات 
المختلفة لإرتكاب الجریمة وتحدید العقوبة المناسبة لكل حالة مع وجود النص العام الذي یجرم 

.)٦(الفعل بصورته المجردة كما هو الحال في نصوص جریمة القتل العمد

رتكاب جریمة ضد فرد من ذوي الاحتیاجات الخاصة مستغلاً بذلك ضعفه أو فعند إ
عدم قدرته على المقاومة فإن ذلك یكشف عن الخطورة الإجرامیة والتي تتمثل في إستغلاله 
ذلك لیسهل علیه ارتكابها، الأمر الذي یكشف الحالات التي تحتاج إلى حمایة جنائیة إضافیة؛ 

جنائي بصورته المجردة، لا یؤدي إلى المساواة بل إلى عدم لأن تطبیق مبدأ المساوة ال
المساواة، فالعقوبة ستكون واحدة في هذه الحالة وغیرها؛ لذا سنتناول هذا المبحث في مطلبین 
نخصص الأول إلى مبررات الحمایة الجنائیة الإضافیة لهذه الفئة، ونخصص الثاني إلى 

.الظروف العامة المشددة للعقوبة

لخاصةمبررات الحمایة الجنائیة الإضافیة لذوي الاحتیاجات ا/ لأولالمطلب ا

من طبیعة المصلحة المحمیة -في العادة- إن الظروف المشددة للعقوبة لا تغیر
بموجب النص الجنائي وإنما یقف دورها عند الإفصاح عن جسامة الجریمة ومواجهة الخطورة 

یعد دلیلاً على وجود التباین في طبیعة المصلحة الإجرامیة للجاني، بعبارة أخرى إن وجودها لا 
، أي أنها تعمل)٧(لذات المصلحةالمحمیة بقدر ما تعبر عن الاختلاف في مستوى الحمایة 

على إسباغ حمایة جنائیة إضافیة للمصحلة المحمیة تختلف عن الحمایة المقررة في النص 
.العام
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خاصة تتمثل بالضعف أوعدم القدرة إن مبررات الحمایة الجنائیة لذوي الاحتیاجات ال
على المقاومة، والخطورة الإجرامیة للجاني، وإختلال مبدأ المساواة الجنائي ولكن قبل الخوض 
بها تجدر الإشارة إلى إن هذه المبررات هي نفسها التي یقوم علیها تشدید العقوبة في الظروف 

اها هنا لان الحمایة الجنائیة أیضاً وقد أوردنللعقوبة ولذات الأسبابالخاصة المشددة
الإضافیة لذوي الاحتیاجات الخاصة تجد مجالها في العقوبة وبالأخص في الظروف المشددة 

لأنها تطبق على جمیع الجرائم بالوقت الذي تحمل فیه خصوصیة -على الأقل العامة منها–
.لذوي الاحتیاجات الخاصة

لسلوك الإجراميالضعف وعدم القدرة على مقاومة ا/ الفرع الأول

إن الضعف أو عدم القدرة على مقاومة السلوك الإجرامي یمثل الصفة الغالبة لذوي 
الاحتیاجات الخاصة وان كانت درجة التأثر بهذه الصفة تختلف من فرد لآخر وذلك حسب 
نوع الإعاقة وشدتها، فإن لم تعدم الإعاقة قدرة الفرد على مقاومة السلوك الإجرامي فإنها على 

.)٨(مع الأفرادالأصحاءقل تؤثر سلباً على تلك القدرة وذلك بإضعافها مقارنة الأ
فمن خلال النظر إلى ما تخلفه الأنواع المختلفة للإعاقة من آثار على الأفراد تظهر بوضوح 
الصفة الغالبة للأفراد ذوي الاحتیاجات الخاصة والمتمثلة بالضعف أو عدم القدرة على مقاومة 

مي لذا فإننا سنشیر إلى بعض تلك الإعاقات وما تخلفه من آثار على الفرد السلوك الإجرا
. المعاق

فالإعاقات الجسدیة كبتر الأطراف والشلل تؤثر تأثیراً كبیراً على ممارسة الفرد لحیاته 
أو المفاصل أوبصورة تامة أو نسبیة سواء كانت متصلة بالأعضاء الحركیة كالأطراف

لبیولوجیة كالقلب أو الرئتین أو الكلیتین أو غیرها من الأعضاء أعضاء متصلة بالحیاة ا
الداخلیة للجسم وكذا الحال بالنسبة إلى المعوقین حسیاً فهم یفقدون القدرة على إدراك الأشیاء 

.)٩(من حولهم كالمكفوفین والصم والبكم

عن فعلى سبیل المثال فإن الإعاقة البصریة تجعل من الفرد المصاب بها عاجزاً 
الحركة بنفس السهولة والمهارة التي یتحرك بها الشخص المبصر لأنه بانتقاله من مكان إلى 
آخر فانه یستخدم اغلب حواسه إن لم تكن كلها عدا حاسة البصر وبالتالي تزداد المشاكل 

.)١٠(الحركیة لدیه كما تزداد مشكلة رؤیة ما حوله من أحداث
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عانون من الانخفاض في مستوى النمو الجسمي و أما بالنسبة إلى المعاقین عقلیاً فیدراسة استطلاعية
تزداد درجة هذا الانخفاض بازدیاد درجة الإعاقة، كما أن الحالة الصحیة لهم تتسم بالضعف 

بالأمراض فضلاً نتیجة لإنخفاض المناعة لدیهم مما یجعلهم یشعرون بالتعب بسرعة والإصابة
قابلیة للانقیاد من قبل الآخرین، كما أن من عما یعانونه من عدم الانتباه والتذكر لذا فهم أكثر

، كما یمكن القول بأن الضعف أو عدم القدرة على المقاومة بالنسبة )١١(السهل تشتیت انتباههم
للمعاقین عقلیاً لا تعني فقط عدم قدرتهم من الناحیة الجسمیة أو الحركیة على مقاومة السلوك 

م بأن هذا السلوك موجها ضدهم وبالتالي یجب أن الإجرامي بل تتجاوزه إلى مسألة عدم إدراكه
یحذروه الأمر الذي یجعلهم یستسلمون له كما أنهم أسهل انقیاداً للجاني مما یسهل له ارتكاب 

.أي جریمة بحقهم بدون أن تواجهه مقاومة من المعاق
أما المعاقون نفسیاً فهم یعانون من وجود صراعات داخلیة وتصدع في العلاقات 

كما یعانون من سهولة الاستثارة ور بالتعاسة وسیطرة مشاعر الذنب ة والشعالشخصی
والحساسیة الزائدة؛ فهم بشكل عام أشخاص تسهل إثارتهم بسبب ماتتملكهم من أحاسیس الكآبة 

؛ لذلك فهم قد یكونون ضحیة للانتحار سواء بدوافع ذاتیة أو من خلال )١٢(والشعور بالنقص
أحد علماء النفس المشهورین ) Dr. Kliemke(ب الدكتور كلیمك التحریض علیه، ولذلك یذه

:بأن أبرز السمات التي یتصف بها الأفراد المعاقون تتمثل
.الشعور الزائد بالعجز مما یولد بالتالي الضعف والاستسلام لدى المعاق-أ
.الشعور الزائد بالنقص مما یؤثر على تكیفه الاجتماعي-ب
.)١٣(الدائمدیه القلق والخوف عدم الشعور بالأمن مما یولد ل-ت

وإزاء تلك السمات هناك من یذهب إلى القول بأن هذه الصفات تجعل من الأفراد 
فهذه )) الضحیة المحتملة أو الراكدة((المعاقین ضحیة سهلة للجریمة وهو ما یطلق علیهم 

؛ نتیجة الفئات قد تكون ضحیة للاعتداء علیها وكأن لدیها استعداداً خاصاً لان تكون كذلك
، فضلاً عن أثر الإعاقة من الناحیة المادیة التي تجعل الفرد )١٤(للشعور بالنقص أو بالعجز

یستسلم للجاني نتیجة عدم قدرته على مقاومة سلوكه الإجرامي تجاهه بل حتى في حالة 
.محاولته المقاومة أیضاً فیبقى التباین واضحاً بین قوة المجنى علیه المعاق وقوة الجاني

ا فان صفة الضعف أو عدم القدرة على مقاومة السلوك الإجرامي التي یتصف بها لذ
الآخرین عموماً ومع ذوو الاحتیاجات الخاصة تجعل منهم في وضع غیر متساوٍ مع الأفراد

الجاني خصوصاً وهذا ما یتطلب إیجاد الموازنة لهذا الاختلال من خلال تقریر حمایة جنائیة 
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ن خلال العقاب كونه المجال الواسع لتقریر حمایة كهذه لذوي إضافیة له على الأقل م
الاحتیاجات الخاصة

مبدأ المساواة الجنائي/ الفرع الثاني

تعرف المساواة بشكلها المجرد بأنها غیاب أي معاملة تفضیلیة بین الأطراف في 
فراد بسبب العلاقات القانونیة المختلفة أو هي عدم التمییز في الحقوق والواجبات بین الأ

.)١٥(الأصل أو اللغة أو الجنس أو العرق أو غیرها من الاعتبارات
لما كانت القاعدة القانونیة تهدف إلى إقامة النظام وتحقیق الاستقرار والعدل في 
المجتمع فإن ذلك لا یمكن تحقیقه إلا اذا اتسع حكمها لیستوعب مختلف الحالات الفردیة التي 

في الحال والمستقبل لذا یتوجب أن تتصف بالعمومیة لتحقیق یستحیل حصرها والتي توجد 
ذلك، فیجب أن تصاغ بصیغة عامة تستوعب ما تواجهه من فروض وحالات غیر متناهیة 
فهي لا تتناول شخصاً معیناً وفعلاً محدداً بذاته بل تحدد صفة الشخص وشروط الفعل 

تنظر إلى المخاطبین بها نظرة واحدة ، وبالتالي فالمفروض أن القاعدة القانونیة)١٦(لتطبیقها
دون تمییز بینهم وتحمي حقوقهم على حد سواء ، لأن جمیع المخاطبین في القاعدة القانونیة 
متساوون من جمیع النواحي كالصفات أو الظروف أو غیرها من الاعتبارات وبذلك فقط تتحقق 

.المساواة المثالیة أو المجردة
مجرد یصطدم بقوة في الواقع العملي ذلك لان المخاطبین إلا أن المساواة بمفهومها ال

بالقاعدة القانونیة متمایزون من حیث القدرات والمواهب والصفات وغیرها فالتنوع البشري 
لذلك فإن سحب المفهوم المثالي ؛)١٧(الأفرادیكشف عن وجود اختلافات كبیرة ومتنوعة بین 

الات بما فیهما من تمایز وإختلاف یشط بدور أو المجرد للمساواة على جمیع الأفراد والح
القاعدة القانونیة بعیداً عن هدفها المنشود وهو تحقیق العدالة والاستقرار في المجتمع لذا فإن 
الإخلال بمبدأ المساواة في كثیر من الأحیان یكون هو الحل لمعالجة تمایز الأفراد فیما بینهم 

.إضافة إلى تمایز الأفعال
التأكید على مبدأ المساواة في القانون الجنائي كفرع من فروع القانون وهذا ینسحب ب

أن یأخذ بإعتباره التباین والاختلاف بین -في التجریم والعقاب-فیجب على المشرع الجنائي
المخاطبین بأحكام القانون والتمایز بین الأفراد من حیث قدراتهم وسماتهم الشخصیة وأن تُكیَّف 

تلاف للوصول إلى المساواة الواقعیة وعدم الاكتفاء بالمساواة المثالیة النصوص مع هذا الاخ
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المجردة التي لاتؤدي إلى تحقیق العدالة فالمساواة المطلقة في العقوبة هي في حقیقتها عدم دراسة استطلاعية
، فالمصلحة الاجتماعیة تُحتم التجریم والعقاب بقدر متناسب مع الخطر أو الضرر )١٨(مساواة

التجریم، وهذا لا یعني المساواة المطلقة في رد الفعل التجریمي أو الذي یحمله الفعل محل
العقابي بین جمیع الجرائم سواء على المستوى الشخصي فیها أو الموضوعي بل على العكس 
من ذلك یعني اختلاف المعاملة الجنائیة في تلك الجرائم وهو ما توجبه المصلحة العامة 

.)١٩(هدف المشرع الجنائي حمایتهاوقصد المشرع في ضوء القیم التي یست
فالضعف الذي یتصف به بعض الأفراد كصغار السن والمصابین بنقص أو قصور في 
قواهم العقلیة أو الجسدیة یضعهم في وضع غیر متساوٍ مع الآخرین خصوصاً عند ارتكاب 

لضمان مساواة فعالة لجمیع -جرائم ضدهم، وهو ما دفع المشرع الجنائي إلى تصحیحه 
وذلك عن طریق التفرید العقابي سواء التشریعي أوالقضائي أوالتنفیذي والذي یعد )٢٠(-لأفرادا

من أهم الأسالیب التي اهتدى إلیها الفكر الجنائي محاولاً بذلك القضاء على العیوب الناجمة 
)٢١(كل المذنبینعن استعمال مبدأ المساواة المطلقة في معاملة 

اواة المجردة لا تؤدي دائماً بالقانون إلى وظیفته الأساسیة نخلص مما تقدم إلى أن المس
وهو تحقیق العدل والمساواة وصولاً إلى الاستقرار الاجتماعي بل على العكس من ذلك یكون 
الإخلال بهذا المبدأ هو الأساس في التشریع والتطبیق في كثیر من الأحیان؛ وذلك بغیة 

لمساواة المجردة فمن یعتدي بالضرب أو الجرح  أو تصحیح الاختلال الناتج عن تطبیق مبدا ا
یقتل أحد الأفراد من ذوي الاحتیاجات الخاصة یجب أن لا یتساوى في العقاب مع الجاني 
الذي یرتكب ذلك بحق شخص من غیر هؤلاء رعایة لحال المجنى علیه الذي یتطلب اللّطف 

لمشرع الجنائي العدید من التطبیقات به وتقدیم العون إلیه بدلاً من الاعتداء علیه وقد أورد ا
التي قصد بها تصحیح الاختلال الناتج عن تطبیق مبدا المساواة الجنائي بصورته المثالیة فیما 
یخص حالة الضعف أو عدم القدرة على مقاومة السلوك الإجرامي على أننا نورد تطبیقین 

:كمثال على معالجة هذا الاختلال
ددّ المشرع الجنائي العقوبة في الجرائم التي تقع على فدائما یش: حمایة صغار السن-أ

صغار السن حیث نص قانون العقوبات المصري على تشدید عقوبة هتك العرض بالقوة 
أو التهدید إلى السجن المشدد الذي لا یقل عن ثلاث سنوات ولا یزید على خمس عشرة 

لى البالغ بالأشغال الشاقة سنة بالوقت الذي لا تزید مدة العقوبة في الجریمة التي تقع ع
، أما قانون العقوبات اللبناني فقد شددّ عقوبة جریمة )٢٢(من ثلاث سنین إلى سبع سنین

الاغتصاب بالعنف والتهدید  اذا كان المجنى علیه لم یتم الخامسة عشرة من العمر بأن 
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واقعة لا تنقص مدة الأشغال الشاقة عن سبع سنوات في حین أن العقوبة في الجریمة ال
، وكذا فعل المشرع )٢٣(على غیر صغیر السن هي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات

العراقي الذي اعتبر عدم بلوغ الثامنة عشرة من العمر في جریمة المواقعة بغیر رضا ظرفاً 
في –هذا فضلاً عن الضمانات الإجرائیة التي یتمتع بها الحدث )٢٤(مشدداً للعقوبة

.عن الشخص البالغ-أو تنفیذ العقابالتحقیق أو المحاكمة

حیث تعتبر الحمایة الجنائیة لهذه الفئة من أبرز صور : أصحاب الأمراض العقلیة-ب
والمتمثلة باعتبار الجنون أو العاهة في ) ٢٥(الحمایة الجنائیة لذوي الاحتیاجات الخاصة

العقابیة لا تتم إلا بین فقد اعتبر المشرع  الجنائي إن المساواة ) ٢٦(العقل مُعدماً للمسؤولیة
؛ ) ٢٧(الأفراد الذین لدیهم الحد الأدنى من النضج والصحو والقدرة على الإدراك والإرادة

ذلك لان الإدراكوالإرادة هما شرطا المسؤولیة الجنائیة التي تنهض أساساً على حریة 
دراك أو الإنسان في الاختیار فالجنون أو العاهة في العقل متى كان من شأنها فقد الإ

.)٢٨(أمتناع العقابالإرادة أو كلاهما ترتب على ذلك إنعدام المسؤولیة وبالتالي 

ولما كان المشرع الجنائي یدرك عدم قدرته على تحقیق المساواة الفعلیة والتناسب العادل 
بین العقوبة وشخصیة مرتكب الجریمة لأنه لا یعرف المجرمین بأشخاصهم وبالتالي یستحیل 

عن –وبالتالي فمن أجل تحقیق المساواة الفعلیة ) ٢٩(العقاب لكل منهم على حدهعلیه تفرید
لا بد من إیجاد الوسائل التي تمكن من ذلك فعندما یقرر المشرع -طریق التفرید العقابي

التفرید العقابي في صلب القانون عن طریق جعل العقوبة محصورة بین حدین أو العقوبات 
ضي الجنائي لیجعل من التفرید التشریعي للعقاب واقعیا عن طریق التخییریة یأتي دور القا

سلطته التقدیریة؛ لأنه یعرف الجاني بشخصه عن طریق مثوله أمامه ومعرفة ظروفه 
.وبالمجنى علیه على حد سواء لیقرر العقوبة المناسبة له

الخطورة الإجرامیة/ الفرع الثالث

لجریمة معینة متى كان محتملاً أن تعرف الخطورة الإجرامیة بأنها ارتكاب شخص
یرتكب نفس ذلك الشخص جرائم في المستقبل أي إنها السلوك الإجرامي الذي یتوقع معه إقدام 

كما تعرف بانها حالة نفسیة تتكون لدى ) ٣٠(صاحبه على ارتكاب جرائم أخرى في المستقبل
یمة جدیدة في الشخص نتیجة عوامل داخلیة وخارجیة تجعله أكثر میلاً لإرتكاب جر 

، لذا فالمناط لإظهار الخطورة الإجرامیة هو ارتكاب جریمة والنظر إلى مرتكب )٣١(المستقبل
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هذه الجریمة على أنه یحمل إمكانیة  إقدامه على ارتكاب جریمة جدیدة في المستقبل ذلك دراسة استطلاعية
بالنظر إلى ظروفه الشخصیة وظروف جریمته وظروف المجنى علیه، وبالتالي فالخطورة 

رامیة بهذا الوصف مجرد احتمال منصرف إلى المستقبل وموضوع هذا الاحتمال هو توقع الإج
جریمة تصدر عن ذات الشخص في المستقبل وهي بذلك تشكل شرطاًأساسیاً لفرض التدابیر 

.)٣٢(الاحترازیة بهدف وقایة المجتمع من خطر السلوك الإجرامي
بها تلك التي تكون أساساً لفرض إن الخطورة الإجرامیة التي نحن بصددها لا نعني 

التدابیر الاحترازیة فقط بل نقصد بها الخطورة الإجرامیة التي تكوّن ظرفاً مشدداً للعقاب، ومن 
تلك الظروف دناءة الباعث الذي دفع الجاني إلى ارتكاب الجریمة وشدة خطورة إرادته الجنائیة 

.)٣٣(المتمثلة بسبق الإصرار على ارتكاب الجریمة
طورة الإجرامیة هنا تتسع لتشمل كل ما یدل على الحالة النفسیة الخطرة لدى فالخ

الشخص الذي یرتكب جریمته في ظروف معینة تثبت أن هذا الشخص أخطر من غیره من 
المجرمین لذا فالربط بین ظروف الجریمة والخطورة الإجرامیة یجب أن یكون محكماً؛ لان 

جرامیة فكلما توفر في الجریمة ظرفاً مشدداً أو أكثر الظروف تعتبر أمارات على الخطورة الإ
.)٣٤(أشدكلما بلغت الخطورة تدرجا أكبر في الجسامة واستحق صاحبها عقوبة 

فاختلاف العقوبة لمن یرتكب جریمة قتل عمد مقترنة مع سبق الإصرار أو الترصد أو 
بها مجرداً من هذه یرتكبها بإستخدام طرق وحشیة أو یرتكبها لدافع دنيء لیس كمن یرتك

الظروف وهذا إنما یدل على مواجهة الخطورة الإجرامیة للجاني التي نقصدها هنا دون أن 
تنصرف فقط إلى الخطورة الإجرامیة التي تبرر فرض التدابیر الاحترازیة فعندما عاقب المشرع 

ة التي تجلت بالإعدام على من توافر لدیه أي من الظروف السابقة إنما واجه خطورته الإجرامی
.)٣٥(في الاعتداء الموصوف بهذه الأوصاف على المصلحة المحمیة وهي الحق بالحیاة

لذا فإننا لا نبالي اذا ما قلنا أن ارتكاب الجاني جریمته على فرد من ذوي الاحتیاجات 
الخاصة مستغلاً بذلك ضعفه أو عدم قدرته على المقاومة یدل دلالة واضحة على تمتع هذا 

قدر كبیر من الخطورة الإجرامیة التي تبرر تشدید العقاب علیه باعتبار تمتع الأول الجاني ب
بالقدرة والصولة على المجنى علیه ومعاناة الآخر من الضعف وعدم القدرة على المقاومة، 
فبالوقت الذي لا یلزم هذا الجاني بتقدیم المساعدة لأي فرد من ذوي الاحتیاجات الخاصة فعلى 

یلتزم بعدم الإساءة الیهم أو ارتكاب جریمة بحقهم لان ذلك دلیل على إنعدام الأقل یجب أن
. المروءة والإنسانیة في نفس هذا الجاني لذا یستلزم تشدید العقوبة علیه
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الظروف العامة المشددة للعقوبة/ الثانيالمطلب

امة لیسري بغیة تحقیق العدالة في فرض العقوبة الجنائیة تم تقریر الظروف المشددة الع
حكمها على كل الجرائم فالمشرع الجنائي ومهما كانت درجة حنكته التشریعیة إلاأنه لا یمكنه 

الإحاطة بكل الظروف التي یمكن تصور وقوع الجریمة فیها ولذا فان الظروف -كما أسلفنا–
بكل العامة المشددة للعقوبة یكون إیرادها في القانون أیسر على المشرع من الظروف الخاصة 

جریمة فضلاً عن فاعلیتها من الناحیة العملیة لأنها تختصر على المشرع الجنائي إیراد 
ظروف خاصة بكل جریمة، على أن ذلك لا یعني أنها تقوم مقام الظروف الخاصة وإنما 
یصار إلیها حیث لا توجد الظروف الخاصة، ومما یجب التنویه إلیه إلى أن كل من قانون 

، )٣٦(للبناني لم ینصا على ظروف عامة مشددة لعقوبة سوى ظرف العودالعقوبات المصري وا
لذا فإننا سنتناول في هذا الفرع الإعاقة ظرف عام مشددة للعقوبة وأثر ذلك الظرف على 

.العقوبة في قانون العقوبات العراقي

الإعاقة ظرف عام مشددة للعقوبة/ الفرع الأول

م بانها تلك الظروف المحددة بالقانون تعرف الظروف المشددة للعقوبة بشكل عا
والمتصلة بالجریمة أو بالجاني والتي یترتب علیها تشدید العقوبة المقررة للجریمة إلى أكثر من 
الحد الأعلى الذي قرره القانون، أو هي ظروف قرر القانون وجودها وألزم المحكمة في الغالب 

الذي وضعه القانون لعقوبة الجریمة أو أو أجاز لها في النادر الحكم بتجاوز الحد الأقصى
.)٣٧(الحكم بعقوبة من نوع أشد مما یقرره القانون للجریمة

وتعرف الظروف العامة المشددة للعقوبة على أنها الظروف التي یوردها المشرع ضمن 
أحكام القسم العام من قانون العقوبات بحیث یسري حكمها على كافة الجرائم أو على طائفة 

ن أبرز تلك الظروف هو العود وبالتالي یلتزم القاضي بتشدید عقوبة الجریمة عند منها وم
.)٣٨(القانونتوافر أي من هذه الظروف على النحو الذي یقرره 

لقد أورد قانون العقوبات العراقي مجموعة من الظروف المشددة للعقوبة في القسم العام 
سري على جمیع الجرائم حیث نص قانون واعتبرها ظروفاً عامة ت) ١٣٥(منه بموجب المادة 

مع عدم الإخلال بالأحوال الخاصة التي ینص فیها القانون على تشدید العقوبة، ((العقوبات 
:یعتبر من الظروف المشددة ما یلي
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.ارتكاب الجریمة بباعث دنيء.١دراسة استطلاعية
إرتكاب الجریمة بانتهاز فرصة ضعف إدراك المجني علیه أو عجزه عن المقاومة أو في .٢

.ف لا تمكن الغیر من الدفاع عنه ظرو 
.استعمال طرق وحشیة لارتكاب الجریمة أو التمثیل بالمجني علیه .٣
استغلال الجاني في ارتكاب الجریمة صفته كموظف أو إساءته استعمال سلطته أو نفوذه .٤

))المستمدین من وظیفته
لاحتیاجات فیما یخص ذوي ا–في الواقع إن الظرف الثاني أعلاه یتكون من  حالتین 

یستغلها الجاني لإرتكاب جریمته والتي تتمثل بضعف إدراك المجنى علیه، وعجزه -الخاصة
.عن المقاومة

یتمثل ضعف إدراك المجنى علیه بكل حالات ضعف العقل : ضعف ادراك المجنى علیه-أ
أو انعدامه كلیاً مثل الصغیر غیر الممیز الذي یفترض المشرع انعدام تمییزه أو إدراكه 
والمجنون والمعتوه اللذین یأخذان حكم الصغیر غیر الممیز فالجنون آفة تصیب قوى 
الإنسان العقلیة فتعدم تمییزه وإدراكه فضلاً عن العته الذي هو حالة مرضیة ینقص معها 
العقل لذا فإن من یعانیه فهو ضعیف الإدراك، أما ذو الغفلة فحكمه حكم ضعیف الإدراك 

ارض الأهلیة فلا تخل بالعقل من الناحیة الطبیعیة وإنما تنقص لان الغفلة عارض من عو 
ومن هذه الناحیة یعد المغفل والسفیه ضعیف الإدراك لان الخلل ) ٣٩(من ملكاته الطبیعیة

السلبي في الملكات الذهنیة للفرد یعني وجود خطأ في عملیات العقل مما یجعل الفرد 
النفسیة التي تأتي من الذات أو بالنسبة غیر قادر على تكییف نفسه بالنسبة للعوامل 

.)٤٠(للمؤثرات الاجتماعیة

لذا فالجریمة التي تقع على ضعیف الإدراك تعتبر من الأعمال الإجرامیة التي تحركها 
بواعث دنیئة ونزعات إجرامیة خطیرة تستوجب تشدید العقوبة علیها، لأن قانون العقوبات 

الأعراف التي جرى علیها المجتمع والتي تفرض یستند في جزء كبیر منه إلى الأخلاق و 
وجودها على المشرع، لذا فتشدید العقاب على الجریمة التي تقع على ضعیف الادراك یكمن 

.)٤١(مصدرها في الأخلاق والأعراف التي یعتنقها المجتمع والتي تستهجن ذلك
یكون مجنیاً فضلاً عن ذلك فإن ضعف الإدراك یكون أصعب تأثیراً على الفرد عندما 

علیه في جریمة معینة؛فالضعف العقلي وما ینتج عنه من ضعف في الإدراك یؤدي بالفرد إلى 
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أن یكون أسهل ضحیة للجاني من المعاق جسدیا؛ًلأن الأخیر یمكن أن یقاوم الجاني بما یتمتع 
به من أعضاء سلیمة في جسمه أو على الأقل هو یدرك ماهیة الفعل الذي ینوي الجاني 

كابه بحقه بینما المعاق عقلیاً لا یفقه أصلاً ماهیة الجرم المراد ارتكابه بحقه ونتیجة لذلك ارت
.یستسلم له

إن الاعتداء الواقع على الأشخاص یثیر فیهم روح : عجز المجنى علیه عن المقاومة-ب
المقاومة لسلوك الجاني كما أن الجاني بدوره یشعر بأن المجنى علیه سیقاومه لذا یجأ إلى 
التراجع أو ارتكاب جریمته خلسة دون شعور المجنى علیه، أما في حالة عجز المجنى 
علیه عن المقاومة فإن میزان القوى بینه وبین الجاني یختل لمصلحة الأخیر بشكل 
یساعده على ارتكاب جریمته بسهولة وقد لا یضطر إلى التخفي وارتكاب جریمته 

جسدي الذي یعاني منه المجنى علیه كأن یكون هو مایؤدیالیهالعجز ال، فهذا)٤٢(خلسةً 
مصاباً بمرض یمنعه منن الحركة كالشلل، أو بتر الأطراف، أو كان مسناً، أو ضریراً، أو 

.)٤٣(یعاني من غیبوبة وقت الاعتداء علیه

إنالعجز عن المقاومة الذي قصده المشرع العراقي هنا یشمل العجز الدائم والمؤقت لأنه 
ة معینة سوى وقت ارتكاب الجریمة بمعنى أن یكون المجنى علیه یعاني من لم یحدد ذلك بمد

العجز عن (ضعف الإدراك أو العجز عن المقاومة قت إتیان الجاني سلوكه الإجرامي كما أن 
.یراد به العجز الكلي والجزئي وذلك للإطلاق الوارد في النص) المقاومة

من العجز الكلي قد یكونون بمأمن من وتجدر الإشارة إلى أن الأفراد الذین یعانون 
الجرائم أكثر من العاجزین جزئیاً الذین قد یلتحقون بالعمل وغیره من المجالات وبالتالي فهم 
أكثر عرضة للاعتداء من العاجز كلیاً الذي یبقى ملازم دراه كما أن المشرع وبنفس النص قد 

ب أولى سحب هذا الظرف على اكتفى بضعف الإدراك لتطبیق هذا الظرف وبالتالي فمن با
معدوم الإدراك، ویحسب للمشرع العراقي إعتبار الإعاقة ظرفاً مشدداً للعقوبة في الجرائم التي 
یكون فیها المجنى علیه من ذوي الاحتیاجات الخاصة لأنه یرشد القاضي الجنائي عند تطبیق 

.)٤٤(الإجرامیةالعقوبة وینبهه إلى خطورة الجاني 
ع العراقي عندما أورد الحالتین أعلاه كظرفین عامین مشددیْن للعقوبة لقد أحسن المشر 

متساویین من حیث أثرهما على المجنى علیه والمتمثل ) ضعف الإدراك والعجز(وجعل من 
بضعف أو إنعدام القدرة على مقاومة السلوك الإجرامي وبالتالي عدم استطاعتهم الاستفادة من 

لعقوبات وهو حق الدفاع الشرعي فعدم تمتع هؤلاء الأفراد بحق أهم الحقوق التي قررها قانون ا
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الدفاع الشرعي قد یكون هو الأساس الذي بنى علیه المشرع العراقي إیراد هذه الصفات في دراسة استطلاعية
.المجنى علیه كظروف عامة مشددة للعقوبة

إلا أن محكمة التمییز الاتحادیة بالرغم من أخذها بنظر الاعتبار الظروف المشددة 
حیث شددت العقوبة على أساسها إلى السجن مدى ) ٢، ٣٩٣/١(صوص علیها في المادة المن

الذي - ) ١٣٦/١، ١٣٥/٢(الحیاة بدل الإعدام إلا أنها لم تقبل التشدید بموجب المادتین 
بقولها -أشارت إلیه محكمة جنایات بابل لتحقق حالة عجز المجنى علیها عن مقاومة الجاني 

وهو موقف غریب من محكمة التمییز؛ فعلى الأقل الإشارة )) ا  التشدیدلعدم وجود مبرر لهذ((
إلى هذا الظرف وإعتباره مشدداً للعقوبة وبكل الأحوال فالعقوبة لا یمكن أن تصل إلى الإعدام 

، بل أكثر من )٤٥(٢٠٠٣لسنة ) ٧(بسبب تعلیقها بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 
ظرفاً مشدداً للعقوبة في جریمة السرقة حیث قام الجناة بإعطاء ذلك فهي لم تعتبر فقد الوعي

مالك السیارة مادة مخدرة مع العصیر وعند فقدانه الوعي قاموا بالاستیلاء على سیارته 
من قانون ) ١٣٢/١(مستدلةً بالمادة ) ثانیا/٤٤٢(وصدقت الحكم الصادر بحقهم وفقاً للمادة 

.)٤٦(العقوبات

للعقوبةالإعاقة كظرفٍ مشددٍ حكم /المطلب الثاني

إذا توافر في جریمة ظرف ((منه ) ١٣٦(نص قانون العقوبات العراقي بموجب المادة 
:من الظروف المشددة یجوز للمحكمة أن تحكم على الوجه الآتي

.اذا كانت العقوبة المقررة للجریمة السجن المؤبد جاز الحكم بالإعدام.١
الحبس جاز الحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة اذا كانت العقوبة السجن المؤقت أو.٢

المقررة للجریمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد على أن لا تزید مدة السجن المؤقت 
.في أي حال عن خمس وعشرین سنة ومدة الحبس على عشر سنوات

اذا كانت العقوبة المقررة للجریمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس مدة یجوز أن تبلغ .٣
على أن لا ) ٩٣/٢(ف المدة التي یمكن أن یحكم بها طبقا للمقیاس المقرر المادة ضع

))تزید مدة الحبس في جمیع الأحوال على أربع سنوات

:إن أهم ما یمكن ملاحظته في هذا النص هي ما یأتي
جعلت هذه المادة تشدید العقوبة جوازیّاً في الجریمة التي یتوافر فیها ظرف من الظروف -أ

المشددة للعقوبة كأن یكون فیها المجنى علیه من ذوي الاحتیاجات الخاصة بعكس العامة
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) ٢٥٧(قانون العقوبات اللبناني الذي نص على وجوب تشدید العقوبة بموجب المادة 
المذكورالسببمشدد أوجبسببمفعولالقانونیعینلماذا((والذي نص فیها 

عقوبةكلوتزادالمؤبدةالأشغال الشاقةمنعدامالإیبدل:التاليالوجهعلىتشدیدالعقوبة
)).الغرامةوتضاعفالثلث إلى النصفمنموقتة

إن هذه المادة تعتبر إستثناءاً من حیث رفع الحد الأقصى للعقوبة مع إبقاء تسمیتها على -ب
حالها؛ فهي تعتبر عقوبة السجن التي تصل إلى خمس وعشرین سنة سجناً مؤقتاً كما 

.لمدة عشر سنوات حبساً تعتبر السجن
منحت هذه المادة تخییراً للمحكمة في إبدال عقوبة الغرامة بالحبس الذي لا یزید مطلقاً -ت

، لذا فعندما تختار )٤٧()٩٣/٢(على أربع سنوات وذلك عن طریق إعتماد معیار المادة 
ل المحكمة عقوبة الحبس بدلاً من الغرامة، یجب أن یكون الحبس یوماً واحداً عن ك

خمسین الف دینار وبذلك یكون أقصى مدى لعقوبة الحبس هو سنة واحدة على وفق 
ولا یمكن أن تصل إلى الأربع سنوات المنصوص علیها في المادة ) ٩٣/٢(معیار المادة 

وإنما ستصل إلى ستة أشهر ونصف تقریباً؛ لان أعلى معدل للغرامة في قانون )١٣٦/٣(
.)٤٨(دینار عراقيالعقوبات العراقي هو عشرة ملایین

واستناداً لذلك فللمحكمة السلطة في أن تشدد أو لا تشدد العقوبة على أساس تلك 
الظروف وإن كانهناك من لا یؤید موقف المشرع العراقي القاضي بجواز التشدید إلى عقوبة 

ظر ، ألا أن ذلك محل ن)٤٩(الإعدام بسبب خطورتها اذا ما تم الحكم بها بدلا من السجن المؤبد
:وذلك للأسباب التالیة

إن ذلك وإن صح فیجب عدم إغفال خطورة هذه الظروف على المصلحة المحمیة بموجب .١
.القانون

بین إیراد هذه الظروف في القسم العام من -من حیث أثرها في العقوبة–لیس هنالك فرق.٢
.قانون العقوبات أو في القسم الخاص منه كظروف خاصة فكلاهما مشدد للعقوبة

مة ظروف مشددة للعقوبة نص علیها قانون العقوبات العراقي إستوجب الجاني فیها ث.٣
عقوبة الإعدام وهي نفسها منصوص علیها في الظروف العامة المشددة وأبرز مثال علیها 

.)٥٠(في جریمة القتل العمد) الباعث الدنيء(هو ظرف 
ى ظروف خاصة ثمة العدید من الجرائم التي لم ینص قانون العقوبات فیها عل.٤

مشددةللعقوبة بالرغم من إمكانیة وقوعها مقترنة بها، وبذلك تحل الظروف المشددة العامة 
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في أي جریمة لم ینص المشرع فیها على ظروفٍ خاصةٍ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك دراسة استطلاعية
هي جریمة المواقعة التي لم ینص فیها على ظرف الإعاقة الجسدیة التي یستغلها الجاني 

.یمته بالرغم من إمكانیة وقوع هكذا جرائملإرتكاب جر 
یمكن معالجة مسألة خطورة عقوبة الإعدام عن طریق قیام محكمة الموضوع بالتحري .٥

الدقیق والإحتراس الشدید وعدم تطبیق هذه العقوبة إلا باتفاق آراء جمیع أعضاء هیئة 
.)٥١(عقوبة الإعدامالمحكمة وتسبیب الحكم تسبیباً كافیاً لفرض 

الظروف الخاصة المشددة للعقوبة/ حث الثانيالمب

تعرف الظروف الخاصة المشددة للعقوبة على أنها الظروف المنصوص علیها في 
مواضع متفرقة من القسم الخاص من قانون العقوبات بحیث تلحق كلاً منها بجریمة معینة أو 

.)٥٢(عدد محدود من الجرائم فلا یتعدى حكمها هذه الجریمة أو تلك الجرائم
وبناءاً على ذلك فان الظروف المشددة الخاصة بكل جریمة ینص علیها المشرع مع 
النص الجنائي الخاص بكل جریمة لذا فإننا سنبحث هنا مدى إقامة التشدید في العقوبة على 
أساس اعتبار الإعاقة ظرفاً مشدداً للعقوبة في الجرائم التي تناولها قانون العقوبات أو القوانین 

بیة الخاصة وعلى أساس تقسیم الجرائم التي تقع على ذوي الاحتیاجات الخاصة الذي العقا
اعتمدناه في الفصل الثاني فإننا سنتناول هذا المطلب في فرعین نخصص الأول إلى تشدید 
العقوبة في الجرائم الواقعة على جسم ذوي الاحتیاجات الخاصة وعرضه ونخصص الثاني إلى 

.ائم الواقعة على أموال ذوي الاحتیاجات الخاصةتشدید العقوبة في الجر 

والعرضتشدید العقوبة في الجرائم الواقعة على الجسم/ الأولالمطلب

من المسلم به أن جرائم الاعتداء على الإنسان ذاته تشترك في وحدة المصلحة محل 
ة جسمه الحمایة والتي تتمثل في شخص الإنسان نفسه سواء ما تعلق منها بحیاته أو سلام

فالهدف المقصود هو استمرار الحیاة في الجسم على النحو الطبیعي وفي أن یحتفظ 
لذا نجد أن قانون العقوبات یحمي هذه المصلحة من خلال عدة صور تتمثل في )٥٣(بتكامله

جرائم القتل المختلفة وجرائم الجرح والضرب والإیذاء وقد اشرنا سابقا بأن قانون العقوبات 
من حیث –مصلحة عند كل إنسان على حدٍ سواء وبالتالي لم یكن للإعاقة یحمي هذه ال

نصیب في إقامة التجریم على ضرورة توافرها في محل الجریمة ولما كانت الإعاقة -المبدأ
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تؤدي إلى آثار یقاسیها ذوي الاحتیاجات الخاصة تتمثل في الضعف أو عدم القدرة على 
دم تمتعه بحقه في الدفاع الشرعي وهو حق مقدس یعترف مقاومة السلوك الإجرامي وبالتالي ع

؛ فعلى الأقل یجب أن یكون لها اثر في )٥٤(به المشرع الجنائي لكل إنسان من حیث المبدأ
.عقوبة من یرتكب إحدى هذه الجرائم بحق أي فرد من ذوي الاحتیاجات الخاصة

على الإعاقة كظرف مشدد لذا فإننا سنتناول في هذا الفرع مدى اعتماد المشرع الجنائي 
.للعقوبة في الجرائم الواقعة على جسم ذو الاحتیاجات الخاصة وعرضه

الجرائم الواقعة على جسم ذوي الاحتیاجات الخاصة/الفرع الأول

إن الإعاقة وما تؤدي إلیه یجب أن یكون لها أثر في الجرائم الواقعة على جسم ذوي 
:قوبة على مرتكبها ومن هذه الجرائمالاحتیاجات الخاصة من خلال تشدید الع

تعد الجرائم الواقعة على الحق بالحیاة وسلامة الجسد : جرائم القتل والجرح والضرب-أ
من أخطر الجرائم الواقعة على الأنسان لذا فإن التشریعات الجنائیة تنص على جملة من 

.)٥٥(الظروف المشددة لعقوبات هذه الجرائم تجسیدا لتلك الخطورة

المشرع المصري على جملة من الظروف الخاصة المشددة للعقوبة في هذه لقد نص
إذا ارتكبت ((الجرائم اعتداداً بصفة المجنى علیه ومنها ما نص علیه في قانون العقوبات 

الجرائم المنصوص علیها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فیعاقب 
،)٥٦())الإصرار والترصدلما یرتكب من هذه الجرائم بسبق مرتكبها بنفس العقوبات المقررة 

فالعلة من وراء هذا النص هو حمایة جرحى الحرب من أي اعتداء علیهم فهو جریح لا یملك 
الدفاع عن نفسه وهو بأمس الحاجة إلى من یمد له ید العون لا الاعتداء علیه لان هذا 

١٩٢٩ا الدول بموجب اتفاقیات جنیف لعام الظرف یقوم على اعتبارات إنسانیة تعاهدت علیه
، )٥٧(بشأن أسرى وجرحى الحرب  كما مر بنا سابقا في الحمایة التي تقررها النصوص الدولیة

لذا فأن المشرع المصري أخذ بحالة الضعف وعدم القدرة على مقاومة السلوك الإجرامي 
.واعتبرها ظرفاً مشدداً للعقوبة

عدها قاعدة عامة تسري على كل إنسان یعاني من الضعف ألا أن هذه الحالة لا یمكن 
أو عدم القدرة على مقاومة السلوك الإجرامي فالمشرع المصري قد قیدها بجرحى الحرب فلا 
یشمل الجریح الذي ینشأ جرحه عن غیر العملیات الحربیة كما أنه قیدها بقید آخر وهو أن 

فقتل الجریح انتهازا لفرصة بلواه ((لحرب یكون الاعتداء الواقع على جریح الحرب  في زمن ا
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لذا نجد أن المشرع )٥٨())وكونه مغلوباً على أمره صورة بشعة من القتل الغادر بإنسان ملهوفدراسة استطلاعية
المصري قد حدد لتوافر هذا الظرف في أیة جریمة من جرائم القتل والجرح والضرب عقوبة 

.)٥٩(أو الترصدالجریمة المقترنة بظرف سبق الإصرار 
یلاحظ بأن المشرع المصري إعتد بتعدد الجناة كظرف مشدد للعقوبة تجسیداً لحالة كما

إضعاف قدرة المجنى علیه وذلك باعتبار تعدد الجناة في جرائم الضرب والجرح ظرفاً مشدداً 
لان تعدد الجناة یجعل من المجنى علیه غیر قادر على مقاومة سلوكهم الإجرامي ) ٦٠(للعقاب

حین یشدد العقوبة على تعدد الجناة فانه یأخذ بنظر الاعتبار أن هذاالتعدد تجاهه، فالمشرع 
یؤدي إلى إلقاء الرعب في نفس المجنى علیه ویجعل أمر التصدي للجناة متعذراً لان مقاومة 

، فضلاً عن أن مقاومته )٦١(المجنى علیه لهم سیؤدي إلى أضرار بالغة تصیب المجنى علیه
عدد الجناة في الغالب یتغلب على المجنى علیه منفرداً وهو نفس ما لهم لن تجدي نفعاً لان ت

تؤدي إلیه الإعاقة التي تجعل من المجنى علیه المعاق غیر قادر على رد الاعتداء الواقع 
علیه فیمكن القول أن الإعاقة تأخذ دور التعدد في التأثیر على مقاومة المجنى علیه المنفرد، 

لنصین اللذین أوردهما المشرع الجنائي المصري لا یمكن القول ألا أنه وبالرغم من هذین ا
بتوافر الإعاقة ظرف مشدد لعقوبة هذه الجرائم ولا یمكن تشدید العقوبة علیها إلا من خلال 

.الظروف القضائیة المشددة
المتمثلة بالضعف أو عدم –أما المشرع اللبناني فقد إعتد هو الآخر بحالة المجنى علیه 

فیما یخص جرائم القتل والضرب إلا أنه قصرها على الحدث دون -ى المقاومةالقدرة عل
، بینما لم یعتد المشرع العراقي مطلقاً بحالة المجنى علیه في هذه )٦٢(الخامسة عشرة من العمر

الجرائم، بالرغم من أنه نص على تعدد الجناة كصورة من الصور التي تؤدي إلى إضعاف 
قاومة،وإعتبره ظرفاً مشدداً للعقوبة في جریمتي الضرب المفضي إلى قدرة المجنى علیه في الم

، وبهذا الصدد فقد قضت محكمة )٦٣(عاهة مستدیمة والضرب المفضي إلى الأذى أو المرض
التمییز بعدم إعتبار صغر السن ظرفاً مشدداً للعقوبة في جریمة قتل طفل فقد قررت تخفیفها 

التي قررتها محكمة الجنایات في القادسیة إلى السجن )ز/٤٠٦/١(عقوبة الإعدام وفقاً للمادة 
.)٦٤(المؤبد

وبذلك یمكن القول بأن المشرع الجنائي لم یعتد بحالة المجنى علیه المتمثلة بالضعف 
أو عدم القدرة على المقاومة في هذه الجرائم إلا في نطاق ضیق قصره على جریح الحرب 

لجناة ظرفاً مشدداً للعقوبة وقد اشرنا إلى أن التعدد وصغیر السن، وإن كان قدر اعتبر تعدد ا
یؤدي إلى نفس النتیجة التي تؤدي إلیها الإعاقة في الشخص المعاق وهي الحد من القدرة 
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على المقاومة أو إعدامها وهو ما تتطلب تعدیل النصوص الخاصة بهذه الجرائم وإضافة 
.یه في هذه الجرائمالظروف المشددة للعقوبة التي تراعي حالة المجنى عل

-المستوى الدولي والوطني-نتیجةً للدعوات التي نادت على : جریمة الإتجار بالبشر-ب
بضرورة توفیر الحمایة والرعایة لذوي الاحتیاجات الخاصة فقد اتجهت القوانین الحدیثة إلى 

ایة التركیز على الحمایة لذوي الاحتیاجات الخاصة ومن أهم مظاهر هذه الحمایة هي الحم
الجنائیة، ففي جرائم الإتجار بالبشر نجد أن المشرع الجنائي إتجه إلى إقامة التجریم في جرائم 
الإتجار بالبشر على ضرورة توافر الإعاقة في محل الجریمة كصورة من صور إرتكابها، 

ع فضلاً عن إعتباره الإعاقة ظرفاً مشدداً لعقوبتها؛ كون المجني علیه المعاق عاجزاً عن الدفا
عن نفسه ، فضلاً عن ذلك فالاعتداء الحاصل على هذا الشخص یدل على خطورة الجاني 

)٦٥(وتدني أخلاقه وإستمراره في الإجرام

وهذا ما نجده في موقف المشرع المصري بموجب قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 
ن المشدد هي السج) ٦٦(على أن عقوبة جریمة الإتجار بالبشرفقد نص٢٠١٠لسنة ) ٦٤(

والغرامة التي لا تقل عن خمسین الف جنیه ولا تجاوز مائتي ألف جنیه أو الغرامة المساویة 
إذا كان المجنى علیه طفلاً أو ((ثم نص على أنه )٦٧(لقیمة ما عاد علیه من نفع أیهما أكبر

التي لا السجن المؤبد والغرامة ((فإن العقوبة تكون )) من عدیمي الأهلیة أو من ذوي الإعاقة
، وكذا الحال بالنسبة إلى المشرع )٦٨())تقل عن مائة الف جنیه ولا تجاور خمسمائة ألف جنیه

اللبناني فقد حدد عقوبة الإتجار بالبشر بحسب شدة نوع الجریمة فإذا كانت الجریمة مرتكبة 
س سنوات لقاء منح مبالغ مالیة أو الوعد بمنحها أو تلقیها فتكون العقوبة بالاعتقال لمدة خم

وبالغرامة من مئة ضعف إلى مئتي ضعف الحد الأدنى للإجور، أما إذا كانت مرتكبة 
باستعمال الخداع أو العنف أو التهدید أو استغلال النفوذ على المجنى علیه أو أحد أفراد 
عائلته، فتكون العقوبة بالاعتقال لمدة سبع سنوات وبالغرامة من مئة وخمسین ضعف إلى 

، ثم أورد القانون أعلاه ظرفاً مشددا للعقوبة قائم على )٦٩(الحد الأدنى للإجورثلاثمائة ضعف
حین یكون الضحیة ((أساس كون المجنى علیه من ذوي الاحتیاجات الخاصة بنصه على 

إضافة إلى حالة وقوع الجرم على شخص بحالة إستضعاف بما فیها )) معوقاً جسدیاً أو عقلیاً 
ذلك عقوبة الجریمة بالحبس من عشر سنوات إلى إثنتي عشرة سنة فجعل ب)٧٠(المرأة الحامل

.)٧١(وبالغرامة من مئتي ضعف إلى أربعمائة ضعف الحد الأدنى للأجور
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وقد سار على هذا النهج المشرع العراقي أیضا فقد حدد عقوبة هذه الجریمة بالسجن دراسة استطلاعية
ى عشرة ملایین دینار المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة ملایین دینار ولا تزید عل

إذا كان المجنى علیه أنثى أو من ذوي ((عراقي ثم أورد ظرفاً مشدداً للعقوبة وهو حالة ما 
وحدد العقوبة لهذه الجریمة بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر )) الإعاقة

م اذا أدى ملیون دینار ولا تزید على خمسة وعشرین ملیون دینار كما قرر عقوبة الإعدا
.)٧٢(علیهارتكاب الجریمة إلى موت المجنى 

لذا فإنه وبشكل عام یمكن القول بأن المشرع الجنائي الحدیث بدأ یأخذ بنظر الاعتبار 
لیس فقط حالة المجنى علیه المتمثلة بالضعف أو عدم القدرة على المقاومة كحالة عامة 

إلى أعتبار مجرد وقوع الجریمة على ذوي یفرضها اختلاف وتمایز الأفراد بینهم، بل أنه اتجه 
الاحتیاجات الخاصة ظرفاً مشدداً للعقوبة فضلاً عن اعتباره ركناً من أركان بعض الجرائم ومن 
أبرز الأدلة على ذلك هي جریمة الإتجار بالبشر التي تتفق التشریعات الجنائیة الخاصة 

لخاصة خصوصیة في تلك على إعطاء ذوي الاحتیاجات ا-محل المقارنة–بمكافحتها 
الجرائم، وإذا ما أمعنا النظر بتلك النصوص فنجد أن لكل منها محاسنها وعیوبها فیحسب 
للمشرع الجنائي عموماً اعتباره الإعاقة ظرفاً مشدداً للعقوبة،إلا أنه یُؤخذ على كل من المشرع 

فر هذا الظرف إذا ما المصري واللبناني تحدیدهما عقوبة سالبة للحریة خفیفة نسبیاً، عند توا
قارناها بمدى خطورة وشدة هذه الجریمة على ذوي الاحتیاجات الخاصة؛ فعصابات الإجرام 
المنظم اتجهت نحو القیام بخطف الأطفال والمتشردین وأصحاب الأمراض العقلیة وقتلهم وبیع 

، إضافة إلى استخدامهم )٧٣(أعضائهم وهي تعد من أسوء وأخطر صور الإتجار بالبشر
لسوى هذین -كقاعدة عامة-لأغراض التسول فذوي الاحتیاجات الخاصة لا یصلحون 

ولكن یحسب لكل من المشرع المصري والعراقي جعل ، الغرضین في جریمة الإتجار بالبشر 
العقوبة السجن المؤبد، كما أحسن كل من المشرع المصري واللبناني بتحدیدهما لعقوبة الغرامة 

لذلك فوفقاً )٧٤(بهاه الجرائم في العادة تحقق أرباحاً هائلة لمن یقوم على النحو السابق؛ فهذ
تحدد الغرامة بإرتفاع كلما كانت الأجور المتحصلة عنها مرتفعة الأمر الذي لم یلتفت إلیه 
المشرع العراقي بتحدیده للغرامة بمبلغ مقطوع على النحو الذي مر بنا الأمر الذي یتطلب 

بقانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي على النحو الذي إعتمده كل تعدیل الغرامات الواردة
.من المشرع المصري واللبناني مع النص على تحدید الحد الأدنى للغرامة

كما یحسب للمشرع العراقي تشدید العقوبة إلى الإعدام عندما تؤدي هذه الجریمة إلى 
د تحصل للضحیة إلا أنه وبنفس الوقت موت المجنى علیه آخذاً بنظر الاعتبار النتیجة التي ق
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التي قد تحصل للضحیة نتیجة نزع الأعضاء ) الإعاقة(لم یشر إلى حدوث العاهة المستدیمة 
منه أو نتیجة أوجه الاستغلال الأخرى وهو ما یجب تلافیه فالوفاة لیست بالضرورة هي 

ة التي قد یعاني منها فالإعاقة التي تحصل نتیجة لهذه الجریمة إضافة إلى الإعاقالنتیجة،
الضحیة لهي من أبشع ما یمكن أن تؤدي إلیه هذه الجریمة فضلاً عن آثارها النفسیة التي 

.تجعل من الضحیة یعیش مع تلك الإعاقة وهي تحمل كل ویلاتها ومآسیها
لا یعاقب المشرع الجنائي في الغالب على الانتحار : جریمة التحریض على الانتحار-ت

عاقب على الشروع فیها وانما یعتبر قتل الانسان نفسه مباحا لإستحالة تنفیذ كجریمة كما لا ی
العقوبة بحقه كما انه في حالة الشروع بالانتحار لیست هنالك جدوى من عقوبته لان من 
هانت علیه نفسه وسلامة جسمه لا یأبه بعقوبة سالبة للحریة أو عقوبة مالیه كما ان من 

به الیأس درجة كبیرة فضلا عن الظروف النفسیة الشاذة یحاول الانتحار هو من یبلغ 
أو المرض النفسي الذي لا یصلح معها توقیع العقاب علیه كما أن عدم العقاب )٧٥(والعصیبة

.على الشروع في الانتحار قد یفتح له مجالا لمراجعة موقفه والعدول عن ذلك
لاشتراك في الانتحار سواء كما تتجه بعض قوانین العقوبات إلى عدم العقاب حتى على ا

بالتحریض أو المساعدة أو الاتفاق كقانون العقوبات المصري وهو ما لا یمكن قبوله؛ فلما كان 
للمشرع الجنائي أسبابه في عدم معاقبة المنتحر أو من شرع في الانتحار إلا أن هذه الأسباب 

إستغلال للحالة التي لا یمكن سحبها على المحرض أو المساعد على الانتحار لما فیه من 
.)٧٦(وصل الیها المنتحر أو من شرع في الانتحار

وفي الواقع فإن جریمة التحریض على الانتحار تحتاج إلى نص خاص للمعاقبة علیها 
إذ لما كان القانون لا یعاقب على الشروع فیه ویعتبره عملا مباحا فكیف یمكن إعتبار 

مباح وبالتالي فلا یمكن المعاقبة على الشروع الاشتراك فیه جریمة إذ لا مساهمة في عمل
بالانتحار إذا لم یكن هنالك نص خاص یجرم ذلك وهذا ما نراه في قانون العقوبات المصري 
الذي خلا من النص على جریمة التحریض أو المساعدة على الانتحار كما أن كل من قانوني 

معاقبة من یشترك في إنتحار -هماوفقا ل–العقوبات اللبناني والعراقي لم یكن بالإمكان 
.)٧٧(شخص لولا وجود النص الخاص

إن ضعف الادراك أو الارادة في المنتحر یعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبة في الانتحار وإن 
العلة في تشدید العقوبة على الاشتراك في الانتحار لهذه الحالات هو أن شخص المنتحر لا 

حرة وإنما هو عدیم الاختیار وإن الجاني قد شخص شخصا یقدر نتائج أفعاله ولیست له إرادة 
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غیر مسؤول جزائیا من أجل إنهاء حیاته بذاته فهو لا یقدر نتائج افعاله لذا یقدم علیها دون دراسة استطلاعية
.)٧٨(العقوبةخوف أو تردد لذا استحق المحرض أو المساعد تشدید 

من قانون ) ٥٥٣(لقد أهتم المشرع اللبناني وبقوة بنتیجة الانتحار بموجب المادة 
سنوات، ) ١٠(العقوبات فقد حدد عقوبة جریمة المساعدة على الانتحار التام بالاعتقال لمدة 

وإنما أدى ذلك إلى الإیذاء أو العجز الدائم فقد -حالة الشروع فیه-اما إذا لم یتم الانتحار
حالة المجنى حدد عقوبة ذلك بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتین، كما شدد العقوبة مراعاة ل

الحدث دون الخامسة -علیه المتمثلة بضعف الملكات العقلیة أو النفسیة مثل صغر السن
والمعتوه فقد شدد عقوبة الجریمة في هاتین الحالتین إلى عقوبة القتل أو -عشرة من العمر

ن التدخل فیه، وفي الواقع ان كلیهما یشتركان في عدم النضج والوعي الكافي لتمییز النافع م
.الضار وان كان ذلك عند المعتوه أقوى من الحدث بهذا السن

من قانون العقوبات العراقي على ) ٤٠٨(أما المشرع العراقي فقد نص بموجب المادة 
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنوات من حرض شخصا أو ساعده بأیة . ١((أن 

كون العقوبة الحبس اذا لم یتم الانتحار وسیلة على الانتحار اذا تم الانتحار بناء على ذلك، وت
.ولكن شرع فیه

اذا كان المنتحر لم یتم الثامنة عشرة من عمره أو كان ناقص الإدراك أو الإرادة عد ذلك . ٢
اذا كان –بحسب الأحوال –یعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا أو الشروع فیه . ظرفا مشددا

.المنتحر فاقد الإدراك أو الإرادة
))عقاب على من شرع في الانتحارلا. ٣

نستنتج من ذلك أن المشرعیْن اللبناني والعراقي إتفقا على إعتبار ضعف أو إنعدام 
:الإدراك ظرفاً مشدداً لجریمة التحریض أو المساعدة على الانتحار لكنهما یختلفان فیما یلي

بحیث یصل إلى عدم إن المشرع اللبناني یعتد كثیرا بالنتیجة التي تترتب على الانتحار.١
معاقبة المحرض أو المساعد على الانتحار إذا لم یؤد الشروع فیه إلى الأذى أو العجز 
الدائم حتى لو كان معتوها وبالتالي فهو لم یجعل من مساعدة المعتوه أو حمله على 

لتشدید العقوبة مساویا بذلك بین من یساعد الانسان السلیم على -كافیا-الانتحار ظرفا 
لانتحار ومن یساعد أو یحمل المعتوه على ذلك وهو ما تلافاه المشرع العراقي الذي لم ا

یعتد بالنتیجة الا في مجال ضیق وهو حصول الوفاة متجاوزا بذلك حصول الوفاة أو 
العجز الدائم التي تطلبها المشرع اللبناني وإكتفى بالمعاقبة على الشروع فقط حتى وإن لم 

.خرىیؤد إلى أیة نتیجة أ
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یتفق كل من المشرع اللبناني والعراقي بإیراد إنعدامالادراك أو الإرادة ظرفا مشددا للعقوبة .٢
لجریمة القتل العمد امحددین مقدار التشدید وذلك باعتبار المحرض أو المساعد مرتكب

إذا تم الانتحار والشروع فیه إذا لم یتم وهو ما یحسب لكلیهما لأن بإحالتهما هذا الظرف 
یمكن تصور توافر الظروف المشددة في جریمة القتل )٧٩(نصوص مواد القتل العمدإلى

العمد وبالتالي یمكن إعمالها لتشدید العقوبة على الجاني
میز المشرع العراقي نقص الادراك أو الارادة عن انعدامهما ومعإعتباره له ظرفا مشددا .٣

من ) ١٣٦(طبق بشأنه نص المادة وبذلك ت)٨٠(للعقوبة إلا أنه لم یبین مقدار التشدید
قانون العقوبات العراقي لذا یكون التشدید وفقا لما مر بنا انفا وإن كان من الافضل لو أن 

لیحقق)٨١(اللبنانيالمشرع العراقي نص على مقدار التشدید صراحة كما فعل المشرع 
كان هو بذلك حمایة أكبر لذوي الاحتیاجات الخاصة فضلا عن أن نقص الادراك إذا 

السبب في جعل المنتحر ینقاد لسلوك المحرض أو المساعد وتم الانتحار فلم یبقَ عندئذ 
.وإنعدامهفائدة للتمییز بین نقص الادراك

الجرائم الواقعة على عرض ذوي الاحتیاج الخاص/ الفرع الثاني

أو ناقصیها لخلل في العقل أو لإضطراب في السلوك كالمرضى إن عدیمي الأهلیة
لنفسیین والمجانین یمثلون فئة كبیرة من ذوي الاحتیاجات الخاصة، قد یتعرضون لمثل هذه ا

الاعتداءات من قبل بعض ضعاف النفوس بهدف إشباع رغباتهم الجنسیة حیث یستغلون فیهم 
عدم القدرة على المقاومة لضعفهم أو عجزهم عن إدراك ما یتعرضون له، فیستسلمون للجاني 

رضاً یصدر عنهم وهو غیر معتبر، وتبین لنا بأن المجنى علیه إذا كان من المعاقین بصورة 
عقلیاً أو نفسیاً فیجب افتراض عدم توافر الرضا، مع الأخذ بنظر الاعتبار إن أي من ذوي 
الاحتیاجات الخاصة قد یتعرض لهذه الاعتداء مظهرا رضا به خوفا من سطوة الجاني وقدرته 

.ومتهفي التغلب على مقا
فالحمایة الجنائیة في جرائم العرض تتقرر لحمایة الحریة الجنسیة للإنسان التي تُؤسس 

أو ناقص الإدراك یكون على الحریة في الاختیار فاذا كان رضاه غیر صحیح بان كان مكرهاً 
ما یقع علیه وینال من عرضه الذي یتفانا في حفظه من العبث جرما یستوجب المساءلة 

عدام الرضا هو جوهر هذه الجرائم لأنه بذلك یتحقق الاعتداء على الحریة الجنسیة الجنائیة فان
.)٨٢(للفرد
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ولما كان المشرع الجنائي  قد أقام التجریم في الأفعال الماسة بالعرض على انتفاء الرضا دراسة استطلاعية
في المجنى علیه فقد إعتبرنا التجریم قائماً على إفتراض إنعدام الرضا في المجنى علیه عندما 

ما نصیب هذه الفئات من ذوي یكون المجنى علیه من المعاقین عقلیاً أو نفسیاً ولكن 
الاحتیاجات الخاصة في تشدید العقوبة على من یرتكب هذه الجرائم بحقهم استغلالا لحالتهم 

العقلیة أو النفسیة؟
إن الإجابة عن هذا التساؤل تحتاج إلى تفصیل مدى إقامة التجریم على انتفاء الرضا

:بشكل عام أو انتفائه لأسباب محددة
تعتبر هذه الجریمة قائمة على إنتفاء الرضا مطلقاً : جریمة المواقعة واللواط-أ

لدى المشرع المصري والعراقي بعكس المشرع اللبناني الذي أقام التجریم فیها على إنتفاء 
الأمر ) ٨٣(دیدالرضا الناتج عن بعض صور سلب حریة الإرادة وهي الإكراه بالعنف أو الته

الذي رتب نتائج مختلفة بین هذه القوانین فقد إكتفى كل من المشرع المصري والعراقي 
بإقامة التجریم على ذلك وجعله كافیاً لشمول الإعاقة العقلیة أو النفسیة وعدم إیراد الإعاقة 
كظرفٍ مشددٍ للعقوبة في هذه الجرائم، ومع أن المشرع العراقي قد إعتبر صغر السن 

مراعیاً عدم إكتمال الملكات العقلیة لدیه أو ضعفه أو عدم قدرته )٨٤(ظرفاً مشدداً للعقوبة
على المقاومة إلا إن محكمة التمییز الاتحادیة لم تأبه لهذا الظرف تأسیساً على سوء خلق 

، كما أنها لم تشدد العقوبة بحق الجاني عن )٨٥(الطفل الذي إعتبرته ظرفاً مخففاً للعقوبة
بالرغم من تأثیر ) ١٣٢/١(مستندة إلى المادة ) أ،د-٢، ٣٩٣/١(ریمة وفقا للمادة الج

، أما المشرع اللبناني )٨٦(صغر السن وتعدد الجناة في قدرة المجنى علیها على المقاومة
بعدم القدرة على المقاومة بسبب النقص ((فلم یكتف بذلك بل أورد الإعاقة المتمثلة 

كظرف مشدد للعقوبة في جریمة المواقعة إلى الأشغال صراحةً )) الجسدي أو النفسي
؛ )٥٠٣(بعد أن كانت خمس سنوات على الأقل بموجب نص المادة )٨٧(الشاقة المؤقتة

لأن الإكراه بالعنف أو التهدید لا یمكن بأیة حال من الأحول أن تشمل إنعدام الرضا 
.عاقة العقلیةالناتج عن الإعاقة الجسدیة والنفسیة وإن كان هو أغفل الإ

فبالنسبة إلى المشرع اللبناني قد أقام التجریم فیها أیضاً على انعدام : جریمة هتك العرض-ب
الرضا الناتج عن الإكراه بالتهدید أو العنف لذا أورد مجدداً النقص الجسدي والنفسي 
وصغر السن كظروفٍ مشددةٍ للعقوبة برفع حدها الأعلى إلى عشر سنوات بعد أن كانت 

بینما لم یسلك قانونا العقوبات المصري والعراقي ما سلكه )٨٨(الإكراه لمدة أربع سنواتفي 
قانون العقوبات اللبناني فبالرغم من إن قانون العقوبات المصري یقیم التجریم في هتك 
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یشیر دون أن)٨٩(صغر السنالعرض على انعدام الرضا الناتج عن القوة أو التهدید أو 
ام الرضا الناتج عن الإعاقة العقلیة أو النفسیة إلا أنه لم یجعل منهما إلى ما یفید انعد

ظرفاً مشدداً للعقوبة وهو نفس مسلك المشرع العراقي وإن كان لموقف المشرع العراقي ما 
التي تعتبر هتك العرض متحققاً عند الاعتداء بالقوة أو ) ٣٩٦(یبرره وهو نص المادة 

أخر من أوجه عدم الرضا فالإعاقة العقلیة أو النفسیة التهدید أو الحیلة أو بأي وجه 
المؤثرة بإدراك وإرادة الإنسان یمكن أن تكیَّف على أنها من أوجه عدم الرضا التي یستغلها 

.الجاني للاعتداء على العرض
لم یجعل المشرع العراقي من الإعاقة العقلیة أو النفسیة أیاً كانت : جریمة إغواء الأنثى-ت

الجریمة بالرغم من سهولة وقوع الأنثى المعاقة عقلیاً مشدداً للعقوبة في هذهدرجتها ظرفاً 
أو نفسیاً ضحیة لهذا الإغواء كما أن هذا الأمر لا یقتصر على الأنثى المعاقة عقلیاً أو 
نفسیاً بل المعاقة جسدیاً قد تكون أكثر عُرضةً من غیرها في الوقوع ضحیةً لهذا الإغواء 

اقة الجسدیة تشعر الأنثىبإختلافها عن قریناتها وبالتالي عدم وجود من فتحت تأثیر الإع
یتقدم للزواج منهافقد یدفعها ذلك للتصدیق والانسیاق وراء إغواء الجاني لها لذا نتمنى 

بإضافة ظرف الإعاقة العقلیة ) ٣٩٥(على المشرع العراقي التدخل لتعدیل نص المادة 
.جریمةوالجسدیة كظروفٍ مشددةٍ لعقوبة ال

لم یختلف من وجهة نظر المشرع العراقي هذا الفعل عن جریمة : الفعل المخل بالحیاء-ث
المواقعة الذي إشترط فیه توافر عدم الرضا في المجنى علیه، كما أن المشرع اللبناني لم 

.یفرد له نصاً خاصاً وقد تطرقنا إلیها في إطار جریمة هتك العرض فإلى ذلك نحیل

العراقي قد أقام التجریم في جرائم العرض على افتراض إنعدام الرضا وبالتالي فالمشرع
في الإعاقة العقلیة أو النفسیة إلا انه لم یورد الإعاقة العقلیة أو النفسیة كظرفٍ مشددٍ للعقوبة 
في هذه الجرائم كما هو موقف المشرع اللبناني الذي یحسب له؛ مما یخل بالحمایة الجنائیة 

الخاصة فقد مر بنا في الظروف المشددة لجریمة الإتجار بالبشر فعلى لذوي الاحتیاجات 
إلا أن المشرع الجنائي -في بعض صورها–الرغم من إقامة التجریم صراحة على الإعاقة 

أورد حالة الضحیة كونها من ذوي الاحتیاجات الخاصة ظرفاً مشدداً للعقوبة، كما أن الإعاقة 
المجنى علیه أو علیها عن مقاومة الجاني فلم یعتبرها ظرفاً الجسدیة وما تؤدي إلیه من عجز 

مشدداً للعقوبة المشرع العراقي بالرغم بشاعة هذا الفعل ودناءة مرتكبه؛ الأمر الذي نتمنى معه 
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على المشرع العراقي أن یأخذ بنظر الاعتبار تشدید العقوبة على أساس توافر الإعاقة في دراسة استطلاعية
.محل الجریمة

لدید العقوبة في الجرائم الواقعة على الأمواتش/الثانيالمطلب

تمثل حمایة جنائیة عامة لأموال جمیع -كما مر بنا-إن جرائم الاعتداء على الأموال 
الأفراد بما فیهم ذوي الاحتیاجات الخاصة حالها حال الجرائم الماسة بالحیاة وسلامة الجسد،  

ل تقوم أساساً على وجوب توافر الإعاقة إلا أن هذا لا یعني عدم وجود جرائم تقععلى الأموا
كركن فیها ومنها جرائم استغلال بعض فئات ذوي الاحتیاجات الخاصة وهم المرضى العقلیون 

.والنفسیون وجریمة الإقراض بالربا الفاحش التي نص علیها قانون العقوبات المصري
بالحقوق المالیة إلا أن إمكانیة وقوع ذوي الاحتیاجات الخاصة ضحیة للجرائم الماسة 

تزداد أكثر من بقیة الأفراد في المجتمع كما أن الأشخاص المعاقین جسدیاً قد تزداد فرصة 
وقوعهم ضحیةً لجرائم معینة كالسرقة أكثر من بقیة الفئات من ذوي الاحتیاجات الخاصة 

ى مثل إضافة إلى ذلك فإن المعاقین عقلیاً أو نفسیاً تزداد فرصة وقوعهم ضحایا لجرائم أخر 
.)٩٠(الاحتیال

لذا فإننا سنتناولالظروف المشددة للعقوبة في الجرائم الواقعة على أموال ذوي 
الاحتیاجات الخاصة والقائمة أساساً على توافر الضعف أو عدم القدرة على المقاومة في 

.المجنى علیه

جریمة السرقةالفرع الأول

تیلاء على حیازة الشيء بعنصریها تقوم جریمة السرقة على الاختلاس الذي یعني الإس
، كما یعرف على أنه أیة )٩١(المادي والمعنوي في نفس الوقت على غیر رضا مالكه أو حائزه

صورة من صور الفعل یترتب علیها نقل المال إلى الجاني وحیازته له حیازة مادیة 
ة تدل على عدم ، كما یعرف على أنه أخذ مال الغیر خفیة أو عنوة أو بأیة طریق)٩٢(ومعنویة

توافر الرضا بذلك الأخذ لأن كلاً من الخفیة والعنوة یشتركان بعدم رضا صاحب المال ولكنهما 
، ویعرف أیضا على أنه إزالة العلاقة بین )٩٣(یختلفان في توافر العلم في الثانیة دون الأولى

تخفاء عن المال وحائزه بدون رضاء سابق من هذا الأخیر ولذلك فهو لا یشترط فیه الاس
أنظار المجنى علیه لأن الجاني قد یقوم بإختلاس المال من حائزه وهو حاضروعلى مرأى 
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، ویعرف أیضاً على أنه نقل الشيء أو نزعه من المجنى علیه وإدخاله في حیازة )٩٤(منه
.)٩٥(الجاني بغیر علم المجنى علیه وبدون رضاه

لوسیلة التي یتم فیها الاختلاس، إلا ولم یعرف المشرع الجنائي الإختلاس ولم یشر إلى ا
بقصدأو عنوةً المنقول خفیةً الغیرمالأخذ((أن المشرع اللبناني عرّف السرقة على أنها 

كل((، أما المشرع المصري فقد أورد تعریفاً مقتضباً أیضاً فنص على أن )٩٦(....))التملك، 
ص على بعض المتطلبات التي قد فهو لم ین)٩٧())سارقفهولغیرهمملوكمنقولمن اختلس

یتطلبها المشرع الجنائي في جریمة السرقة كعدم العلم بالاختلاس من قبل المجنى علیه أو 
إرتكابها عنوةً كما هو الحال في قانون العقوبات اللبناني، أما قانون العقوبات العراقي فعرفها 

، وبالرغم من أن النصوص )٩٨())إختلاس مال منقول مملوك لغیر الجاني عمداً ((على أنها 
أعلاه لم تتطلب عدم الرضا صراحة في تعریف السرقة إلا أن رضا صاحب المال بنقل 

؛ لذا فإنتفاء الرضا )٩٩(حیازته إلى حیازة شخص آخر ینفي الاختلاس المكون لجریمة السرقة
.في السرقة أمرٌ مفترضٌ 

الاختلاس المكون لجریمة لتحقق -كشرط أساسي–ولما كان ضرورة توافر عدم الرضا 
السرقة سواء كان عدم الرضا ناتجاً عن استخدام العنف أو التخفي في ارتكاب السرقة  ففي 
كِلا الحالتین إن ذوي الاحتیاجات الخاصة لهم خصوصیةٌ في سهولة وقوعهم ضحیة لهذه 

عند غفلته الجریمة، فعلى الرغم من أن جریمة السرقة ترتكب خفیةً عن أنظار المجنى علیه أو
؛ بهدف تجنب مقاومته للجاني فعندما یكون المجنى علیه من هذه الفئة )١٠٠(أو غیبته

كالمعاقین حسیاً أو جسمیاً فلا یحتاج الجاني إلى التخفي أو تحاشي المقاومة في السرقة ولعل 
السرقة الواقعة على أموال أصحاب الإعاقة البصریة اقل وطأة من تلك الواقعة على أصحاب 
الإعاقة الحركیة لانهم قد یرون من یسرق أموالهم إلا أنهم لا یستطیعون القیام بأي فعل إزاء 
ذلك الاعتداء لذا یلزم تشدید العقوبة في جریمة السرقة عندما یكون المجنى علیه فیها من ذوي 

فالسؤال هنا إلى أي مدى إعتداد المشرع الجنائي في إقامة تشدید الاحتیاجات الخاصة، 
قوبة في جریمة السرقة على أساس ضعف أو عجز المجنى علیه عن المقاومة؟الع

لم یعط كل من المشرع المصري واللبناني أیة خصوصیة لذوي الاحتیاجات الخاصة في 
تشدید العقوبة لهذه الجریمة عندما یكون أحدهم مجنیاً علیه فیها بالرغم من النص في كلا 

لم إلا أنهما)١٠١(علیهثل التغلب على مقاومة المجنى القانونین على بعض الحالات التي تم
ینصا على الإعاقة كظرف مشددٍ في هذه الجریمة على الرغم من أنها وكما أشرنا سابقاً تؤدي 

.إلى نفس الدور الذي تؤدیه هذه الظروف في الحد من قدرة المجنى علیه في التصدي للجناة
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ة التشدید في عقوبة السرقة على إستغلال أما المشرع العراقي فیحسب له حقیقةً إقامدراسة استطلاعية
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنوات أو ): ((عاشراً /٤٤٤(الإعاقة حیث نصت المادة 

اذا ارتكبت أثناء الحرب على الجرحى :بالحبس على السرقة التي تقع في احد الظروف التالیة
حالة عجزه عن حمایة نفسه أو حتى من الأعداء أو اذا استغل الفاعل مرض المجنى علیه أو

؛ تطبیقاً لما مر بنا في الحمایة التي تقررها ))ماله بسبب حالته الصحیة أو النفسیة أو العقلیة
، مضیفاً ١٩٢٩النصوص الدولیة لذوي الاحتیاجات الخاصة بموجب اتفاقیات جنیف لعام 

ف الإعاقة وهو ما یحسب إلیها الحالة الصحیة أو العقلیة أو النفسیة، جامعاً بذلك كل أصنا
.له

-في النص الأصلي وقبل تعدیله-أما العقوبة وفقا لهذا لظرف فقد حددها المشرع 
بالسجن الذي لا یزید على سبع سنوات وهي في الواقع أخف عقوبة من بین بقیة جنایات 

علها السرقة، إلا أن المشرع أدرك خطورة هذا الظرف فعدّل النص المذكور بتشدید العقوبة وج
وبالرغم من ذلك تبقى هذه العقوبة أخف العقوبات التي حددها ) ١٠٢(السجن لمدة سبع سنوات

، فقد ذهبت محكمة التمییز ) ٤٤٥-٤٤٠(المشرع العراقي لجنایات السرقة في المواد 
بعد أن أفقدوه وعیه لتخدیره بتقدیم العصیر –الاتحادیة إلى تكییف سرقة سیارة المجنى علیه 

وحكمت علیهم بالسجن لمدة خمسة عشر ) ثانیا/٤٤٢(وفقا للمادة -مادة مخدرةله وفیه 
-وهي المنطبقة علیه–) عاشراً /٤٤٤(فلو أن المحكمة كیّفت الفعل وفقاً للمادة ) ١٠٣(سنة

لكانت العقوبة لا تتجاوز سبع سنوات؛ الأمر الذي نتمنى معه على المشرع تعدیل هذا النص 
.ة فیهبتشدید العقوبة الوارد

جریمة الاحتیال/الفرع الثاني

تتطلب جریمة الاحتیال ركناً مادیاً قوامه الطرق الإحتیالیة التي تصدر عن الجاني ونتیجة 
جرمیة وهي تسلیم المجنى علیه مالاً أو سنداً إلى المحتال فضلاً عن القصد الجنائي، فجوهر 

ترتب علیه الوقوع في الغلط الذي الطرق الإحتیالیة هي خداع المجنى علیه في شأن واقعة ی
، لذا فإن هذه الجریمة لا تختلف عن جریمة السرقة )١٠٤(یحمله على تسلیم المال إلى الجاني

من حیث نطاق الحمایة الجنائیة لمن یتعرض لها فكلاهما یشملان جمیع الأفراد بما فیهم ذوي 
میع الأفراد إلا أن الفارق بینهما الاحتیاجات الخاصة لذا فإن هذه الجرائم تمثل حمایة لأموال ج

هو أن جریمة الإحتیال تقوم على فكرة الخداع الذي یؤدي إلى تسلیم المال ولما كان الناس 
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متفاوتین في مستوى من الإدراك؛ لذا فدرجة الخداع الذي تسببه الطرق الإحتیالیة نسبیة تقدر 
هنیاً أكثر عرضة لهذه الجریمة ؛ وبالتالي فإن المعاقین ذ)١٠٥(بمقیاس إدراك المجنى علیه

لسهولة التأثیر على إرادتهم وحملهم على تسلیم أموالهم؛ ولذا نجد من یذهب إلى القول 
بضرورة التمییز في نطاق التجریم بین المجنى علیه السلیم والمجنى علیه المعاق ذهنیاً في 

.)١٠٦(جریمة الاحتیالإطار 
المشرع تشدید العقاب على توافر الإعاقة في أما على مستوى الظروف المشددة فلم یقم 

محل الجریمة وبرأینا كان ذلك إعتماداً من المشرع على حمایة هذه الفئة من خلال النصوص 
الخاصة بجریمة استغلال ناقصي الأهلیة أو معدومیها وفي واقع الأمر أن ذلك لا یكفي 

صة؛ لان المشرع جعل من لإضفاء حمایة یعتد بها لهذه الفئة من ذوي الاحتیاجات الخا
العقوبة في جریمة إستغلال حاجة القاصر أو هواه هي نفس عقوبة جریمة الاحتیال وبالتالي 
أصبح النص على جریمة استغلال حاجة القاصر أو هواه، بنص خاص ومستقل عن جریمة 

بهذه الاحتیال؛ نصاً عدیم الفائدة، ونعتقد لو أن المشرع قد استغنى عن إیراد النص الخاص 
الجریمة وإكتفى بإیراد نص خاص في جریمة الاحتیال لتشدید العقوبة على إستغلال عدیمي 
الأهلیة وناقصیها كصورة من صور جریمة الاحتیال مع عدم إشتراط اتباع الطرق الاحتیالیة 
الخاصة بجریمة الاحتیال؛ في حال كون المجنى علیه قاصراً أو من المعاقین ذهنیاً لكان أكثر 

إستغلال عدیمي الأهلیة -جاماً وفاعلیةً؛ لأن النصوص التي عالجت هذه الجریمة إنس
وان لم تكن تشترط أن یكون الاستغلال سابقاً على التفریط بالمال إلا أنها تشترك -وناقصیها

.في جواز ذلك
أما باقي الجرائم الواقعة على الأموال فلم یجعل المشرع العراقي من الإعاقة ظرفاً خاصاً 

مشدداً للعقوبة ونتمنى على المشرع العراقي إعطاء الإعاقة دوراً في تشدید العقوبة على هذه 
الجرائم ذلك لان ذوي الاحتیاجات الخاصة بحاجة إلى الحفاظ على أمولهم أكثر من الأفراد 

.الآخرین وذلك لمواجهة آثار الإعاقة التي یعانون منها
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الخاتمةدراسة استطلاعية

د توصلنا الى مجموعة من النتائج والتوصیات نود إیجازها بما وفي نهایة هذا البحث فق
:یأتي

النتائج-أولا

الذهنیةإن الإعاقة وما یترتب علیها من نقص أو ضعف في الإمكانیات الجسدیة أو.١
الأساس في إنطباقمصطلح ذوي الاحتیاجات الخاصة أو ذوي الإعاقة على الفرد؛ تمثل

سدي أو الذهني، إلا أن المختصین  إستخدموالأنهما یعبران عن ذات الخلل الج
للإبتعاد عن الوقع السيء لمصطلح الإعاقة رعایة لشعورهم؛ لذا فقد أثّر المصطلح الأول

ذلك على كلا التعریفین الذین ساقاهما المشرع في قانون رعایة ذوي الإعاقة والاحتیاجات 
.ةن إختلفا في الصیاغاالخاصة فجاءا مترادفین في المعنى و 

إن ما تضمنه قانون العقوبات من جرائم قائمة على أساس توافر الإعاقة في المجنى علیه .٢
تتصف بعدم شدة العقوبات المقررة لها كما هو الحال في جریمة إستغلال عدیمي الأهلیة 
وناقصیها التي یقرر لها نفس عقوبة الاحتیال وبالتالي إنتفاء الفائدة من إفرادها بنص 

من قانون العقوبات التي تعتبر أخف عقوبة من ) ٤٤٤(ل بعقوبة المادة خاص وكذا الحا
.بین العقوبات المقررة لجنایات السرقة

ضعف الحمایة الجنائیة المقررة لذوي الاحتیاجات الخاصة في جریمة الإتجار بالبشر .٣
بالرغم من خطورتها البالغة؛ لأن القصد منها یكون في الغالب للمتاجرة بأعضائهم حیث

لم یأخذ المشرع العراقي بعقوبة الإعدام إلا في الحالات التي تؤدي إلى موت المجنى 
علیه فقط، كما أنه لم یأخذ بتقدیر الغرامة فیها على أساس مستوى الأجور كما فعلت بقیة 

.التشریعات وإنما أقتصر على تحدید الغرامة بمبلغ مقطوع
إنعدام الرضا داء على العرض على إفتراضأقام المشرع العراقي التجریم في جرائم الاعت.٤

ذهنیاً وبالتالي فلم یورد الإعاقة في هذه الجرائم كظرفٍ في المجنى علیه إذا كان معاقاً 
.مشددٍ للعقوبة كما فعلت بقیة قوانین العقوبات

إن الاعاقة بما تخلفه من ضعف أو إنعدام قدرة المجنى علیه في المقاومة تجعل منه .٥
ریمة لعدم تمكنه من التمتع بحقه في الدفاع الشرعي الذي كفله قانون ضحیة سهلة للج
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العقوبات كحقٍ مقدسٍ، كما أن تصحیح الإختلال الناشئ عن تطبیق مبدأ المساواة 
الجنائیة بصورته المجردة، فضلا عن الخطورة الإجرامیة هي التي تمثل الأساس الذي 

.حاطة ذوي الاحتیاجات الخاصة بهایبرر الحمایة الجنائیة الإضافیة التي ینبغي إ
لم یعتد المشرع العراقي بالإعاقة كظرفٍ خاصٍ مشددٍ للعقوبة في الجرائم الواقعة على .٦

إلا في أحوال محددة مقارنة -سواء كانت واقعة علیهم بذاتهم أو على أموالهم -الأفراد 
ا تؤدي إلیه مع التشریعات الأخرى، بالرغم من إعتباره لبعض الظروف المشابهة لم

الإعاقة ظروفاً مشددةً كصغر السن وتعدد الجناة؛ وهذا یعود إلى إعتماد المشرع العراقي 
.على الظروف العامة المشددة للعقوبة بالرغم من الجواز في التشدید على أساسها

التوصیات والمقترحات-ثانیا

اجات الخاصة ندعو المشرع العراقي إلى تعدیل قانون رعایة ذوي الإعاقة والاحتی.١
وإستخداممصطلح ذوي الاحتیاجات الخاصة بدلاً من ذوي الإعاقة تماشیاً مع الاتجاه 
السائد في الوقت الحاضر ومراعاة للاعتبارات الاجتماعیة التي دعت المختصین 

.لاستخدامه وتجنب التمییز بین المصطلحین
لتسهیل إرتكاب الجریمة كما ندعوه إلى إعتبار إستغلال الجاني للإعاقة في المجنى علیه.٢

بحقه ظرفاً مشدداً للعقوبة ویكون التشدید فیه وجوبیاً ولیس جوازیاً وذلك بتعدیل نص 
.من قانون العقوبات العراقي) ١٣٦(المادة 

ندعو المشرع إلى إعتبار الإعاقة ظرفاً مشدداً للعقوبة في الجرائم الواقعة على الجسد .٣
ا ندعوه إلى تشدید العقوبات المقررة للجرائم القائمة وعلى العرض وفي جرائم الأموال، كم

) ٤٥٨(على أساس توافر الإعاقة في المجنى علیه كركنٍ فیها ومنها في جریمة المادة 
من قانون العقوبات أو تعدیلها وإعتبارها ظرفاً مشدداً في جریمة الاحتیال بموجب المادة 

كونها تعتبر أخف عقوبة ) ٤٤٤(ادة ، كما نوصي بتشدید العقوبة المقررة في الم)٤٥٦(
.من بین العقوبات المقررة لجنایات السرقة

الأعضاء البشریة لذوي نوصي المشرع العراقي بإعتبار الإعاقة الناشئة عن الاتجارب.٤
.الاحتیاجات الخاصة ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجریمة 
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الهوامشدراسة استطلاعية
، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، ١لیة، طعبد اللطیف حسین فرج، الإعاقة الذهنیة والعق)١(

، منى صالح الحصان، الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة، بحث منشور على ٢٢، ص٢٠٠٧
.١٤/١/٢٠١٧: اخر زیارة) www.hawaalive.com: (الموقع الإلكتروني

إصابة تحول دون قیام الفرد : ترادفةٌ في المعنى ومنهاتعرف الإعاقة بتعریفات متعددة ولكنها م)٢(
بواحدة أو اكثر من الأنشطة والمهارات الحیاتیة مما یجعله بحاجة إلى أجهزه تساعده على الحركة 

سوسن . د: أو انه یعتمد على الآخرین لتحقیق الأعمال التي تتطلبها حیاته الیومیة، ینظر
-، دار الكتاب الجامعي، العین١امیتي، الحیاة مع الإعاقة، ط عبدالصمد السكاف وفواز فتح االله الر 

، خیر سلیمان شواهین، سحر محمد غریفات، أمل عبد ١٦، ص٢٠٠٩الإمارات العربیة المتحدة، 
، عمان دار المسیرة للنشر ١شنبور، استراتیجیات التعامل مع ذوي الاحتیاجات الخاصة، ط

مد السرطاوي، خصائص الطلبة ذوي الإعاقة زیدان اح. ، د٣٠، ص٢٠١٠والتوزیع، عمان، 
، وتجدر الإشارة بهذا الصدد أن قانون ٨٧، ص٢٠٠٦، درا الكتاب الجامعي، العین، ١البسیطة، ط

وقانون حقوق الأشخاص المعوقین اللبناني رقم ١٩٧٥لسنة ) ٣٩(تأهیل المعوقین المصري رقم 
منشورة على الموقع (وي الإعاقةوالاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق ذ٢٠٠٠لسنة ) ٢٢٠(

) ٣٠/٣٣/٢٠١٧آخر زیارة في ) http://www.ohchr.org: (الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة
فقد إكتفت بتعریف المعاق دون أن تعرف ذوي الاحتیاجات الخاصة تأسیساً على أن المصطلحین 

كل من فقد القدرة كلیاً أو جزئیاً على ((اقي عرف ذوي الإعاقة بأنهم مترادفین، إلا أن المشرع العر 
المشاركة في حیاة المجتمع أسوة بالآخرین نتیجة إصابته بعاهة بدنیة أو ذهنیة أو حسیة أدى إلى 

الشخص الذي لدیه قصور في ((قصور في أدائه الوظیفي، كما عرف ذو الاحتیاج الخاص على أنه
بالنسبة لنظرائه في السن والبیئة الاجتماعیة والاقتصادیة والطبیة كالتعلیم القیام بدوره ومهامه 

والریاضة أو التكوین المهني أو العلاقات العائلیة وغیرها ویعتبر قصار القامة من ذوي الاحتیاجات 
من دستور جمهوریة ) ٣٢(فضلاً عن ذلك فقد نص على كلا المصطلحین في المادة )) الخاصة

الإعلان العالمي لحقوق المعوقین لعام ) ١(المادة : ، وینظر في ذلك أیضاً ٢٠٠٥العراق لعام 
قانون تأهیل ) ٢(، والمادة ٢٠٠٦اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام ) ١(، المادة ١٩٧٥

ثانیاً، /١(من قانون حقوق الأشخاص المعوقین اللبناني، والمادة) ٢(المعوقین المصري، والمادة 
، كما ینظر ٢٠١٣لسنة ) ٣٩(قانون رعایة ذوي الإعاقة  والاحتیاجات الخاصة رقم من ) سابعاً 

لسنة ) ٢(من تعلیمات تقدیر درجة العطل والعجز رقم ) أ، ب، ج/١(المادة: بهذا الصدد
Ali-Almusawi,The Use of Different Terms for Peopleالمعدلة، ینظر في ذلك ١٩٩٨
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in The Iraqi Constition of 2005, The University of Pittsburgh school of Law,
P 143-144.

، حیث لم یشمل هذا المسح محافظات ٢٠١٦التقریر الخاص بالمسح الوطني للإعاقة لعام )٣(
، متاح على الموقع الإلكتروني لوزارة )الموصل، الأنبار، إضافة إلى محافظات إقلیم كردستان(

.ص٩:٠٠: ، الساعة١٩/١٠/٢٠١٧آخر زیارة ) www.mop.gov.iq: (التخطیط على الرابط 
فخري عبد الرزاق الحدیثي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على . د) ٤(

.٨٤، ص٢٠٠٩، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ١الأشخاص، ط
یة الجزائیة لذوي الاحتیاجات الخاصة، رسالة ماجستیر، كلیة أمجد محمد فالح الأحمد، الحما) ٥(

.١١٠، ص٢٠٠٩الدراسات الفقهیة والقانونیة، جامعة آل البیت، 
المعدل، والمواد ١٩٣٧لسنة ) ٥٨(من قانون العقوبات المصري رقم ) ٢٣٧-٢٣٠(المواد ) ٦(
-٤٠٥(، والمادتین المعدل١٩٤٣لسنة ) ٣٤٠(من قانون العقوبات اللبناني رقم ) ٥٤٩- ٥٤٧(

.المعدل١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٤٠٦
ولكنها قد تأتي لحمایة مصلحة جدیدة مغایرة للمصلحة المحمیة أساسا كما هو الحال في ) ٧(

خالص العكیلي، : جریمة السرقة بالإكراه فهي تهدف إلى حمایة الممتلكات وسلامة الأفراد، ینظر
.٣٣، ص٢٠٠٩، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ١شددة للعقوبة، طالظروف الم

.٢١أمجد محمد فالح الأحمد، مصدر سابق، ص) ٨(
، العلم ١فتحي عبد الرحمن الضبع، المعاقون بصریا، ط . فتحي عبد الرحمن الضبع، د. د) ٩(

.٧٨، ص٢٠٠٨والإیمان للنشر والتوزیع، دسوق، 
الله، الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة وتأثیرهم على الأسرة عمر عبد الرحیم نصر ا. د) ١٠(

.٣٣، ص٢٠٠٢، دار وائل للنشر، عمان، ١والمجتمع، ط
(11)Patricia Lasey, Brandan Kelly, Fishs clinical psychopatholgy,third edition,

Bell & Bain Limited, Glasgow, UK, 2007, P 82,ر خیر سلیمان شواهین وآخرین، مصد
، و نوال ككو بطرس،أثر استخدام برنامج تربیة ریاضیة مقترح في تنمیة الذكاء ١٤٩سابق، ص 

والتوافق الحركي والسلوك التكیفي للتلامیذ ذوي الإعاقة العقلیة البسیطة، إطروحة دكتوراه، كلیة 
.٣٨، ص ٢٠٠٤التربیة الریاضیة، جامعة الموصل، 

نفسي في رفع المسؤولیة الجنائیة في الفقه الإسلامي، جمال عبداالله لافي، اثر المرض ال) ١٢(
.٣٠، ص، ص٢٠٠٩غزه، -رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة 

.٧٨عبد اللطیف حسین فرج، مصدر سابق، ص. مشار إلیه لدى الدكتور) ١٣(
ء للنشر والتوزیع، ، دار صفا١ضحایا الجریمة، ط-صالح السعد، علم المجنى علیه . د) ١٤(

.٧٥، ص١٩٩٩عمان، 
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، دار النهضة العربیة، ٤احمد شوقي عمر ابو خطوة، المساواة في القانون الجنائي، ط. د)١٥(دراسة استطلاعية
و میثم حسین الشافعي، مبدا المساواة كضمان للحقوق والحریات العامة، . ٥، ص٢٠٠٣القاهرة، 

.٣٢١، ص٢٠١٢، ٣عدد، ال٢جامعة كربلاء، المجلد-بحث منشور في مجلة الباحث 
عبد الباقي البكري، زهیر البشیر، المدخل لدراسة القانون، بلا طبعة، شركة العاتك لصناعة ) ١٦(

.٣٦الكتاب، القاهرة، بلا سنة طبع، ص
.٥احمد شوقي عمر ابو خطوة، مصدر سابق، ص. د) ١٧(
لجنائي، بحث منشور في نوفل علي عبداالله الصفو، الإخلال بمبدأ المساواة في القانون ا. د) ١٨(

.٢٧٠، ص٢٠٠٦، ٢٨، العدد٨جامعة الموصل، المجلد-مجلة الرافدین للحقوق
، ٢٠٠٢، دار الشروق، القاهرة، ٢أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط. د) ١٩(

.١٧٨ص
.٧٦احمد شوقي عمر أبو خطوة، مصدر سابق، ص. د) ٢٠(
، دار وائل للنشر، ١فرید العقبي في القانون الأردني ، طخالد سعود بشیر الجبور، الت. د) ٢١(

.١٣، ص٢٠٠٩عمان، 
.من قانون العقوبات المصري) ٢٦٨،١٤(نصي المادتین : ینظر) ٢٢(
.من قانون العقوبات اللبناني) ٥٠٣(المادة ) ٢٣(
.من قانون  العقوبات العراقي) أ/٣٩٣/١(نص المادة ) ٢٤(
لن نتناول هذا الموضوع من ضمن موضوعات بحثنا لكثرة الدراسات بالرغم من ذلك إلا أننا ) ٢٥(

التي تناولته فضلاً عن أنه أصبح من المسلمات في إطار المسؤولیة الجنائیة التي تتناول كل كتب 
.الفقه الخاصة بهذا الموضوع إلا أننا سنشیر إلیه في نطاق ضیّق إستجابة لمقتضیات الحاجة

من قانون ) ٢٣١(من قانون العقوبات المصري، والمادة ) ٦٢(نصوص المواد : ینظر) ٢٦(
.من قانون العقوبات العراقي) ٦٠(العقوبات اللبناني، والمادة 

.٧٨احمد شوقي عمر أبو خطوة، مصدر سابق، ص. د) ٢٧(
، شركة العاتك ٢فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط. د) ٢٨(

سلطان عبد القادر .. علي حسین الخلف، د. ، ود٣٢١، ص٢٠١٠اب، القاهرة، لصناعة الكت
الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، بلا رقم طبعة، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، بلا 

.٣٦٦سنة طبع ، ص 
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٢٠١٨) ٢٨(العدد / الثالثة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

شور نوفل علي عبداالله الصفو، التخلف العقلي واثره على المسؤولیة الجنائیة، بحث من. د) ٢٩(
.٢٨٣، ، ص٢٠٠٥، ٢٦، العدد ٣في مجلة الرافدین للحقوق، المجلد 

، مطبعة الفتیان، ١أكرم نشأت إبراهیم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، ط. د) ٣٠(
.٤١٤، ص١٩٩٨بغداد، 

، ، منشورات زین الحقوقیة١محروس نصار الهیتي، النظریة العامة للجرائم الاجتماعیة، ط. د) ٣١(
محمد شلال حبیب، الخطورة الإجرامیة، إطروحة دكتوراه، كلیة . ، ود١٨٣، ص ٢٠١١بیروت، 

.٣٢، ص١٩٨٠جامعة بغداد، -القانون والسیاسة 
فتوح عبداالله الشاذلي، أساسیات . ، ود١٦٣خالد سعود بشیر الجبور، مصدر سابق، ص ) ٣٢(

.٤٨٣، ص٢٠٠٩لحقوقیة، بیروت، علم الإجرام والعقاب، بلا رقم طبعة، منشورات الحلبي ا
أكرم نشأت إبراهیم، الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، اطروحة . د) ٣٣(

.١٩٩، ص١٩٦٥جامعة القاهرة،- دكتوراه، كلیة الحقوق 
محمد شلال حبیب، مصدر سابق، . ، ود٢٥أمجد محمد فالح الأحمد، مصدر سابق، ص) ٣٤(

.١٧٠ص
.من قانون العقوبات العراقي) ٤٠٦،٤٠٥(ر نصي المادتین ینظ) ٣٥(
من ) ٢٦١- ٢٥٨(من قانون العقوبات المصري، والمواد من ) ٥٤-٤٩(المواد من : ینظر) ٣٦(

بینما نص قانون العقوبات ) التكرار بدلا من العود(قانون العقوبات اللبناني الذي یستخدم مصطلح 
).١٤٠-١٣٩(العراقي على العود بموجب المواد 

كامل . ، ود٤٤٤سلطان عبد القادر الشاوي، مصدر سابق، ص. علي حسن الخلف، ود. د) ٣٧(
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ١السعید، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، ط

.٧١٩، ص ٢٠٠٢
أة المعارف، ، منش١عبد الحمید الشواربي، ظروف الجریمة المشددة والمخففة للعقاب، ط. د) ٣٨(

.١٠٢، ص١٩٩٨الإسكندریة، 
نور قیس محمد الطائي، الحمایة الجنائیة لذوي الاحتیاجات الخاصة، رسالة : ینظر) ٣٩(

، وعلي جبار شلال، الظروف المشددة ٧٥، ص٢٠٠٧ماجستیر، كلیة القانون، جامعة الموصل، 
. عبد المجید الحكیم ود. د، و ٦٨، ص١٩٨٥العامة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بغداد، 

محمد طه البشیر، الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني العراقي ، . عبد الباقي البكري، ود
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من ) ٩٤(، والمادة ٧٢، ص١٩٨٠، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، بلا مكان طبع،١طدراسة استطلاعية
.١٩٥١لسنة ) ٤٠(القانون المدني العرقي رقم 

.من القانون المدني العراقي) ١١٠(، والمادة ٧٦العكیلي، مصدر سابق، صخالص : ینظر) ٤٠(
، المغرب للطباعة والتصمیم، بغداد، ١صباح عریس، الظروف المشددة في العقوبة، ط. د) ٤١(

.٥٩، ص٢٠٠٢
.٧٥نور قیس محمد الطائي، مصدر سابق، ص) ٤٢(
.٨٧خالص العكیلي، مصدر سابق، ص ) ٤٣(
.١١٦الاحمد، مصدر سابق، صأمجد محمد فالح )٤٤(
، موسوعة ١القاضي سلمان عبید عبد االله، المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة، ط) ٤٥(

ص . ٢٤/١٢/٢٠٠٨في ٢٠٠٨/هیئة عامة/١٦٤، رقم القرار ٢٠١١القوانین العراقیة، بغداد، 
قائع العراقیة ، وتجدر الإشارة إلى أن أمر سلطة الائتلاف الموقتة أعلاه منشور بالو ٩٢

٢٠٠٤لسنة ) ٣(وقد عدل بموجب أمر مجلس الوزراء المرقم ١٠/٦/٢٠٠٣في ٣٩٧٨بالعدد
إلا أن التعدیل شمل بعض الجرائم ٢٠٠٤/في أیلول٣٩٨٧والمنشور بالوقائع العراقیة بالعدد 

.ولیس كلها
دعوى المرقمة في ال) ٢٠١٣/هیئة جزائیة/١٥٧٩٨(قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم ) ٤٦(
.،قرار غیر منشور)١/٢٠١٣هـ.ج/٣٤٨(
إذا كانت الجریمة معاقباً علیها بغرامة فقط فعلى المحكمة عند ((تنص ) ٩٣/٢(لأن المادة ) ٤٧(

خمسین ) ٥٠٠٠٠(عدم دفع الغرامة أن تحكم بالحبس على المحكوم علیه بمعدل یوم واحد عن كل 
فإذا )) د مدة الحبس في كل الأحوال عن ستة أشهرألف دینار من مبلغ الغرامة على أن لا تزی

كانت الجریمة جنایة فالغرامة المقررة لها عشرة ملایین دینار عراقي، فستكون مدة الحبس وفقا 
:على النحو التالي) ١٣٦/٣(للمادة 

: فعندما یمتنع المحكوم علیه بها عن دفعها كلها فتقسم عشرة ملایین على خمسین ألفاً 
هذا ٦,٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧= یوما ٣٠÷ ٢٠٠: وعندما نقسم٢٠٠= ٥٠٠٠٠÷ ١٠٠٠٠٠٠٠

.یعني ستة أشهر ونصف تقریباً والتي اعتبرها المشرع ستة أشهر فقط بموجب النص أعلاه
المعدل والقوانین ١٩٦٩لسنة ) ١١١(قانون تعدیل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم) ٤٨(

.٢٠١٠لسنة ) ٦(الخاصة الأخرى 
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.١٦٢علي جبار شلال، مصدر سابق، ص. د) ٤٩(
.من قانون العقوبات العراقي) ج-٤٠٦/١(المادة ) ٥٠(
.١٦٤علي جبار شلال، مصدر سابق، ص. د) ٥١(
.٤٦، صباح عریس، مصدر سابق، ص١١٦عبد الحمید الشواربي، مصدر سابق، ص. د) ٥٢(
جرائم الاعتداء على الأنسان علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم الخاص،. د) ٥٣(

.١٧، ص٢٠١٠، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١والمال، ط
قد یحرم قانون العقوبات بعض الأفراد من استعمال حقهم في الدفاع الشرعي كما هو الحال ) ٥٤(

التي) ٤٠٩(علیه في حالة التلبس بالزنا التي نص علیها قانون العقوبات العراقي بموجب المادة 
ولا یجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من یستفید من هذا العذر ولا تطبق ضده (( .... تنص 

))أحكام الظروف المشددة
.١٢٠أمجد محمد فالح الأحمد، مصدر سابق، ص) ٥٥(
.من قانون العقوبات المصري) ٢٥١(المادة )٥٦(
مصر على هذه نص المشرع المصري على هذا الظرف نتیجة انضمام مصر تصدیق ) ٥٧(

لسنة ) ١٣(الاتفاقیات فلم یكن هذا الظرف منصوص علیه في قانون العقوبات المصري رقم 
، المؤسسة ٢محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، ط. ، د١٩٤٠

رمسیس بهنام، مصدر سابق، . ، د٢٦١، ص١٩٩٩الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
.٨٤٩ص

، منشأة المعرف، الاسكندریة، ١رمسیس بهنام، قانون العقوبات جرائم القسم الخاص، ط . د) ٥٨(
.٨٤٩، ص٢٠٠٥

.من قانون العقوبات المصري) ٢٥١- ٢٣٠(ینظر نصوص المواد من )٥٩(
.من قانون العقوبات المصري) ٢٤٣(ینظر نص المادة )٦٠(
.١٥٠خالص العكیلي، مصدر سابق، ص)٦١(
.من قانون العقوبات اللبناني) ٥٥٠، ٥٤٨/٤(نظر المواد ی)٦٢(
.من قانون العقوبات العراقي) ٤١٤، ٤١٣، ٤١٢(ینظر المواد )٦٣(
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، منشور في ١٦/١٠/١٩٨٥في ٩٨٦/هیئة عامة/٣٥/٩٨٥قرار محكمة التمییز المرقم ) ٦٤(دراسة استطلاعية
، آخر زیارة في http://www.iraqld.iq: قاعدة التشریعات العراقیة على الموقع الإلكتروني

من قانون العقوبات ولم تراعي ) ١٣٢(وقد استندت المحكمة أعلاه إلى المادة . ١٢/٩/٢٠١٧
حالة المجنى علیه كونه طفل لا ذنب له فضلا عن عدم قدرته على المقاومة وكون القتل قد تم 

.رمیاً بالرصاص
ة الإتجار بالبشر في التشریع العراقي والمقارن، رسالة ماجستیر، غصن مناحي خیّون، جریم)٦٥(

.٧٨، ص٢٠١٤كلیة القانون، جامعة البصرة، 
.من القانون المذكور) ٢(المعرفة بموجب نص المادة )٦٦(
.من نفس القانون) ٥(نص المادة )٦٧(
.من قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري) ٦/٦(المادة )٦٨(
، ٢٠١١لسنة ) ١٦٤(من قانون المعاقبة على الإتجار بالبشر اللبناني رقم ) ٢/٢،١(المادة )٦٩(

من قانون العقوبات اللبناني ) ٥٨٦(وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة في هذا القانون تمثل المادة 
.لأنه یعتبر تعدیلا لقانون العقوبات بموجب المادة الأولى من نفس القانون

نون المعاقبة على الإتجار بالبشر اللبناني وهي تمثل نفس المادة أعلاه من من قا) ٥(المادة )٧٠(
.قانون العقوبات اللبناني

.من نفس القانون أعلاه) ٥(المادة ) ٧١(
، ٢٠١٢لسنة ) ٢٨(من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي رقم ) ٨،٦،٥(ینظر المواد ) ٧٢(

.٢٣/٤/٢٠١٢في )٤٢٣٦(منشور في الوقائع العراقیة بالعدد 
رامي متولي القاضي، مكافحة الإتجار بالأعضاء البشریة في التشریع المصري والمقارن، . د) ٧٣(
.٣٧، ص٢٠١١، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١ط
مراد بن علي زریقات، جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة قراءة أمنیة وسیولوجیة منشور . د) ٧٤(

، آخر زیارة : www.maradzurikat.com\security\sciences7.htmlعلى الموقع الألكتروني
٣/٩/٢٠١٧: في 

ضاري خلیل محمود، أثر رضا المجنى علیه في المسؤولیة الجنائیة، بلا طبعة، دار . د) ٧٥(
.١٦٤، ص ١٩٨٢القادسیة للطباعة، بغداد، 
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الانتحار في قانون حسین عبد الصاحب عبد الكریم، جریمة التحریض أو المساعدة على . د) ٧٦(
، ٢٠١٢، ١٩العقوبات العراقي، بحث منشور في مجلة الحقوق الجامعة المستنصریة، العدد 

،٤٢-٤١ص
من قانون العقوبات ) ٤٠٨(من قانون العقوبات اللبناني والمادة ) ٥٥٣(نص المادة : ینظر) ٧٧(

.العراقي
، مكتبة ٢انون العقوبات، طجمال إبراهیم الحیدري، شرح أحكام القسم الخاص من ق. د) ٧٨(

.٣٥٨، ص٢٠١٢السنهوري، بیروت، 
من قانون ) ٤٠٦، ٤٠٥(من قانون العقوبات للبناني، والمادتین )٥٤٩-٥٤٧(المواد )٧٩(

.العقوبات العراقي
، ٤٠٣، ٣٩٤/٢، ٣٩٣/٢، ٣٨٥، ٣٦٤/٢، ٦١(ومن الأمثلة على هذا الظرف أیضاً )٨٠(

.عراقيمن قانون العقوبات ال) ٤٣٣/١، ٤١٧/٣
مفعولالقانونیعینلماذا((على ) ٢٥٧(نص قانون العقوبات اللبناني بموجب المادة ) ٨١(

:التاليالوجهالمذكورتشدیدالعقوبةعلىالسببمشدد، أوجبسبب
وتضاعفالثلث إلى النصفمنموقتةعقوبةكلوتزادالمؤبدةالشاقةالأشغالمنالإعدامیبدل

)).الغرامة
رشید أبو حجیلة، الحمایة الجزائیة للعرض في القانون الوضعي والشریعة علي. د)٨٢(

.٧٥، ص٢٠١١، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ١الإسلامیة، ط
.عقوبات لبناني) ٥٠٣(الماد)٨٣(
.عقوبات عراقي) ٣٩٣(عقوبات مصري، والمادة ) ٢٦٧(الماد)٨٤(
، دار ١دئ والقرارات لمحكمة تمییز العراق، طفؤاد زكي عبد الكریم، مجموعة لأهم المبا) ٨٥(

في ١٩٧٨/تمییزیة/١٤٣٢، رقم القرار ٧٥،ص ١٩٨٢القادسیة للطباعة، بغداد، 
١٥/١٠/١٩٧٨ .

، ٢٢/٣/٢٠١٥في ٢٠١٥/الهیئة الجزائیة/٢١٣٠قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم )٨٦(
، مطبعة ١مییزیة للدعاوى الجزائیة، طعبدالحسین البهادلي، ولید محمد الشبیبي، القرارات الت

.٢١٤، ص٢٠١٦السیماء، بغداد، 
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الموقتةالشاقةبالأشغالیعاقب: ((على) ٥٠٤(نص قانون العقوبات اللبناني بموجب المادة ) ٨٧(دراسة استطلاعية
مااستعملبسببأونفسيأوجسدينقصبسببالمقاومةلایستطیعزوجهشخصا غیرجامعمن

))ضروب الخداعمننحوه
.عقوبات لبناني)٥١٠-٥٠٧(المواد )٨٨(
.عقوبات مصري) ٢٦٩، ٢٦٨(المادتین )٨٩(
.١٤٧أمجد محمد فالح الأحمد، مصدر سابق، ص)٩٠(
القسم –واثبة داوّد السعدي، قانون العقوبات . مشار إلیه لدى، د) كارسون(تعریف العلامة ) ٩١(

.١٥٧، ص٢٠١٢الخاص، بلا رقم طبعة، مكتبة السنهوري، بیروت، 
.٢١٨فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي، مصدر سابق، ص) ٩٢(
، منشورات الحلبي الحقوقیة، ٣محمود نجیب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال، ط. د) ٩٣(

.٩٠- ٨٥، ص٢٠٠٥بیروت، 
.١١٠٧رمسیس بهنام، مصدر سابق، ص. د) ٩٤(
.٥١٣جمال إبراهیم الحیدري، مصدر سابق، ص. د) ٩٥(
.عقوبات لبناني) ٦٣٥(المادة )٩٦(
.عقوبات مصري) ٣١١(المادة )٩٧(
.عقوبات عراقي) ٤٣٩(المادة )٩٨(
رمسیس بهنام، مصدر سابق، . ، د٩٠محمود نجیب حسني، مصدر سابق، ص. د: ینظر) ٩٩(

، دار الثقافة ١كامل السعید، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الأموال، ط.، د١١٠٧ص
محمد محمد مصباح القاضي، قانون العقوبات، . ، ود٢٧، ص٢٠٠٩عمان، للنشر والتوزیع، 

القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة والاعتداء على الأشخاص والأموال في القانون 
، علي ٧٢١، ص ٢٠١٣، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١المصري والقانون اللبناني، ط

.٣١٠صعبد القادر القهوجي، مصدر سابق،
رمسیس بهنام، مصدر سابق، ص) ١٠٠(
عقوبات لبناني، ومن ) ٦٤٤- ٦٣٥(عقوبات مصري، والمواد ) ٣١٨- ٣١١(المواد : ینظر) ١٠١(

اللیل، تعدد الجناة، السلاح الظاهر، التسور، الادعاء بالصفة الرسمیة، وإجتماع : تلك الظروف 
.بعض الظروف كالتعدد مع السلاح أو مع اللیل
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، وتجدر الإشارة إلى أن ١٩٩٤لسنة ) ١٠٦(قا لقرار مجلس قیادة الثورة المنحل المرقم وف) ١٠٢(
قد نالت نصیبا وافرا من التعدیلات لتشدید العقوبة وأستقرت أخیر على السجن ) ٤٤٠(نص المادة 

:لمدة سبع سنوات وهذه التعدیلات هي ما یلي
والقاضي بتقریر عقوبة ) ١(١٩٨٢لسنة )١١٣٣(أصدر مجلس قیادة الثورة المنحل قراره المرقم 

) خامسا(و) رابعا(والفقرتین ) ٤٤٠(الإعدام بحق مرتكبي جرائم السرقة المنصوص علیها في المادة 
بصدور ١٢/١/٢٠٠٣من قانون العقوبات وظل هذا القرار ساري المفعول لغایة )٤٤٣(من المادة 

عدل القرار أعلاه بإضافة شرطاً لإعمال هذا الذي ) ١)(٨(قرار مجلس قیادة الثورة المنحل المرقم 
الظرف وتشدید العقوبة إلى الإعدام وهو أن یكون إرتكاب السرقة في ظروف الحرب وبإستخدام 
السلاح وبإنتفاء هذا الظرف تطبق العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات أساسا وتكون 

.العقوبة الإعدام في حالة العود
والقاضي بتطبیق العقوبة ) ١(١٩٩٢لسنة ) ١٣(لثورة المنحل قراره المرقم أصدر مجلس قیادة ا

بحق مرتكب ١٩٨٢لسنة ) ١١٣٣(المنصوص علیها في قرار مجلس قیادة الثورة المنحل المرقم 
من قانون العقوبات، وبذلك یكون تشدید العقوبة إلى ) ٤٤٥، ٤٤٤(الجرائم بموجب المادتین 

.١٢/١/٢٠٠٣إلى ٢٠/٩/١٩٨٢الإعدام قد أستمر من 
قطع (والذي قرر عقوبة ) ١(١٩٩٤لسنة ) ٥٩(ثم أصدر مجلس قیادة الثورة قراره المنحل المرقم 

وتكون ) ٤٤٥-٤٤٠(لمرتكب جنایات السرقة المنصوص علیها بموجب المواد ) الید من الرسغ
.نها موت شخصالعقوبة الإعدام عند إرتكابها بحمل السلاح الظاهر أو المخبئ أو عندما ینشأ ع

والقاضي بإلغاء القرار ) ١(١٩٩٤لسنة ) ١٠٦(وبعد ذلك أصدر المجلس المذكور قراه المرقم 
.بعقوبة السجن بحدها الأعلى المقرر لها١٩٩٤لسنة ) ٥٩(
.٢٩٢فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي، مصدر سابق، ص. د) ١٠٣(
.٣٠١، ٣٠٠محمود نجیب حسني، مصدر سابق، ص) ١٠٤(
في ١٩٧٠/تمییزیة/٤٤٥ؤاد زكي عبد الكریم، مصدر سابق، رقم القرار ف) ١٠٥(

٢٢٦ص . ١٢/١٠/١٩٧٠
.٤٥، ٤٤أمجد محمد فالح الأحمد، مصدر سابق، ص) ١٠٦(
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المصادردراسة استطلاعية
الكتب- أولا
، دار النهضة العربیة، ٤أحمد شوقي عمر ابو خطوة، المساواة في القانون الجنائي، ط. دـ١

.٢٠٠٣القاهرة، 
.٢٠٠٢، دار الشروق، القاهرة، ٢أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط. دـ ٢
، مطبعة الفتیان، بغداد، ١أكرم نشأت إبراهیم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، ط. دـ ٣

١٩٩٨.
، مكتبة ٢جمال إبراهیم الحیدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، ط. دـ ٤

.٢٠١٢هوري، بیروت، السن
، دار وائل للنشر، عمان، ١خالد سعود بشیر الجبور، التفرید العقبي في القانون الأردني ، ط. دـ ٥

٢٠٠٩.
، ٢٠٠٩، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ١خالص العكیلي، الظروف المشددة للعقوبة، طـ ٦

.٣٣ص
ور، استراتیجیات التعامل مع ذوي خیر سلیمان شواهین، سحر محمد غریفات، أمل عبد شنبـ ٧

٢٠١٠، عمان دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، ١الاحتیاجات الخاصة، ط
رامي متولي القاضي، مكافحة الإتجار بالأعضاء البشریة في التشریع المصري والمقارن، . دـ ٨
.٢٠١١، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١ط
، منشأة المعرف، الاسكندریة، ١جرائم القسم الخاص، ط رمسیس بهنام، قانون العقوبات. دـ ٩

٢٠٠٥.
، درا الكتاب الجامعي، ١زیدان احمد السرطاوي، خصائص الطلبة ذوي الإعاقة البسیطة، ط. دـ ٩

.٢٠٠٦العین، 
، دار الكتاب ١سوسن عبدالصمد السكاف وفواز فتح االله الرامیتي، الحیاة مع الإعاقة، ط . دـ ١٠

.٢٠٠٩الإمارات العربیة المتحدة، -عینالجامعي، ال
، دار صفاء للنشر والتوزیع، ١ضحایا الجریمة، ط-صالح السعد، علم المجنى علیه . دـ ١١

.١٩٩٩عمان، 
، المغرب للطباعة والتصمیم، بغداد، ١صباح عریس، الظروف المشددة في العقوبة، ط. دـ ١٢

٢٠٠٢.
لمدخل لدراسة القانون، بلا طبعة، شركة العاتك لصناعة عبد الباقي البكري، زهیر البشیر، اـ ١٣

.الكتاب، القاهرة، بلا سنة طبع
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، منشأة المعارف، ١عبد الحمید الشواربي، ظروف الجریمة المشددة والمخففة للعقاب، ط. دـ ١٤
.١٩٩٨الإسكندریة، 

والتوزیع، عمان، ، دار الحامد للنشر ١عبد اللطیف حسین فرج، الإعاقة الذهنیة والعقلیة، طـ ١٥
٢٠٠٧.

محمد طه البشیر، الوجیز في نظریة الالتزام . عبد الباقي البكري، ود. عبد المجید الحكیم ودـ ١٦
.١٩٨٠، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، بلا مكان طبع،١في القانون المدني العراقي ، ط

بادئ العامة في قانون العقوبات، سلطان عبد القادر الشاوي، الم. علي حسین الخلف، د. دـ ١٧
.بلا رقم طبعة، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، بلا سنة طبع 

علي رشید أبو حجیلة، الحمایة الجزائیة للعرض في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، . دـ ١٨
.٢٠١١، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ١ط

نون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأنسان علي عبد القادر القهوجي، قا. دـ ١٩
.٢٠١٠، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١والمال، ط

عمر عبد الرحیم نصر االله، الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة وتأثیرهم على الأسرة . دـ ٢٠
.٢٠٠٢، دار وائل للنشر، عمان، ١والمجتمع، ط

، العلم والإیمان للنشر والتوزیع، دسوق، ١ع، المعاقون بصریا، ط فتحي عبد الرحمن الضب. دـ ٢١
٢٠٠٨.

فتوح عبداالله الشاذلي، أساسیات علم الإجرام والعقاب، بلا رقم طبعة، منشورات الحلبي . دـ ٢٢
.٢٠٠٩الحقوقیة، بیروت، 

قعة على فخري عبد الرزاق الحدیثي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الوا. دـ ٢٣
.٢٠٠٩، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ١الأشخاص، ط

، شركة العاتك ٢فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط. دـ ٢٤
.٣٢١، ص٢٠١٠لصناعة الكتاب، القاهرة، 

ة للنشر والتوزیع، ، دار الثقاف١كامل السعید، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، ط. دـ ٢٥
.٢٠٠٢عمان، 

، دار الثقافة للنشر ١كامل السعید، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الأموال، ط. دـ ٢٦
.٢٠٠٩والتوزیع، عمان، 

، منشورات زین الحقوقیة، ١محروس نصار الهیتي، النظریة العامة للجرائم الاجتماعیة، طـ ٢٧
.٢٠١١بیروت، 

، المؤسسة ٢كي ابو عامر ، سلیمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، طمحمد ز . دـ ٢٨
.١٩٩٩الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
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محمد زكي ابو عامر، قانون العقوبات، بلا طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، . دـ ٢٩دراسة استطلاعية
٢٠١٠.

لقسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة محمد محمد مصباح القاضي، قانون العقوبات، ا. دـ ٣٠
، منشورات ١العامة والاعتداء على الأشخاص والأموال في القانون المصري والقانون اللبناني، ط

.٢٠١٣الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
، منشورات الحلبي الحقوقیة، ٣محمود نجیب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال، ط. دـ ٣١

.٢٠٠٥بیروت، 
القسم الخاص، بلا رقم طبعة، مكتبة السنهوري، –واثبة داوّد السعدي، قانون العقوبات . دـ ٣٢

.٢٠١٢بیروت، 
الرسائل والأبحاث- ثانیا

أمجد محمد فالح الأحمد، الحمایة الجزائیة لذوي الاحتیاجات الخاصة، رسالة ماجستیر، كلیة ـ ١
.٢٠٠٩الدراسات الفقهیة والقانونیة، جامعة آل البیت، 

جمال عبداالله لافي، اثر المرض النفسي في رفع المسؤولیة الجنائیة في الفقه الإسلامي، رسالة ـ ٢
.٢٠٠٩غزه، -ماجستیر، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة 

جامعة -محمد شلال حبیب، الخطورة الإجرامیة، إطروحة دكتوراه، كلیة القانون والسیاسة ـ ٣
.١٩٨٠بغداد، 

أكرم نشأت إبراهیم، الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، اطروحة .دـ ٤
.١٩٦٥جامعة القاهرة،- دكتوراه، كلیة الحقوق 

نور قیس محمد الطائي، الحمایة الجنائیة لذوي الاحتیاجات الخاصة، رسالة ماجستیر، كلیة ـ ٥
.٢٠٠٧القانون، جامعة الموصل، 

شلال، الظروف المشددة العامة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بغداد، علي جبار. دـ ٦
١٩٨٥.

غصن مناحي خیّون، جریمة الإتجار بالبشر في التشریع العراقي والمقارن، رسالة ماجستیر، ـ ٧
.٢٠١٤كلیة القانون، جامعة البصرة، 

لجنائیة، بلا طبعة، دار القادسیة ضاري خلیل محمود، أثر رضا المجنى علیه في المسؤولیة ا. دـ ٨
.١٩٨٢للطباعة، بغداد، 

نوال ككو بطرس، أثر استخدام برنامج تربیة ریاضیة مقترح في تنمیة الذكاء والتوافق الحركي ـ ٩
والسلوك التكیفي للتلامیذ ذوي الإعاقة العقلیة البسیطة، إطروحة دكتوراه، كلیة التربیة الریاضیة، 

.٢٠٠٤جامعة الموصل، 
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٢٠١٨) ٢٨(العدد / الثالثة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

المجموعات القضائیة-ثالثا
، موسوعة ١القاضي سلمان عبید عبد االله، المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة، طـ ١

.٢٠١١القوانین العراقیة، بغداد، 
، مطبعة ١عبدالحسین البهادلي، ولید محمد الشبیبي، القرارات التمییزیة للدعاوى الجزائیة، طـ ٢

.٢٠١٦السیماء، بغداد، 
، دار القادسیة ١فؤاد زكي عبد الكریم، مجموعة لأهم المبادئ والقرارات لمحكمة تمییز العراق، طـ٣

.١٩٨٢للطباعة، بغداد، 
التشریعات-رابعا

.المعدل١٩٣٧لسنة ) ٥٨(قانون العقوبات المصري رقم ـ ١
.المعدل١٩٤٣لسنة ) ٣٤٠(قانون العقوبات اللبناني رقم ـ ٢
.١٩٥١لسنة ) ٤٠(رقي رقم القانون المدني العـ ٣
.المعدل١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ـ ٤
.١٩٧٥لسنة ) ٣٩(قانون تأهیل المعوقین المصري رقم ـ ٥
و ١٩٨٢لسنة ) ١١٣٣(و ١٩٩٤لسنة ) ١٠٦(قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل المرقمة ـ ٦
.١٩٩٤لسنة ) ١٠٦(و ١٩٩٤لسنة) ٥٩(و ١٩٩٢لسنة ) ١٣(و ٢٠٠٣لسنة ) ٨(
.المعدلة١٩٩٨لسنة ) ٢(تعلیمات تقدیر درجة العطل والعجز رقم ـ ٧
٢٠٠٠.لسنة ) ٢٢٠(قانون حقوق الأشخاص المعوقین اللبناني رقم ـ ٨
لسنة ) ٣(، وأمر مجلس الوزراء المرقم ٢٠٠٣لسنة ) ٧(أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ـ ٩

.بة الإعدام؛ الخاصین بتعلیق عقو ٢٠٠٤
.٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لعام ـ ١٠
المعدل والقوانین ١٩٦٩لسنة ) ١١١(قانون تعدیل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقمـ ١١

.٢٠١٠لسنة) ٦(الخاصة الأخرى 
.٢٠١٠لسنة ) ٦٤(قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري رقم ـ ١٢
.٢٠١١لسنة ) ١٦٤(بالبشر اللبناني رقم قانون المعاقبة على الإتجار ـ ١٣
.٢٠١٢لسنة ) ٢٨(قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي رقم ـ ١٤
.٢٠١٣لسنة)٣٩(قة  والاحتیاجات الخاصة رقم قانون رعایة ذوي الإعاـ ١٥

الاتفاقیات الدولیة-خامسا
.١٩٧٥الإعلان العالمي لحقوق المعوقین لعام ـ ١
.٢٠٠٦لأشخاص ذوي الإعاقة لعام اتفاقیة حقوق اـ ٢
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المواقع الإلكترونیة- سادسادراسة استطلاعية
: منى صالح الحصان، الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة، بحث منشور على الموقع الالكترونيـ ١

(www.hawaalive.com).
على موقع وزارة التخطیط ، منشور٢٠١٦التقریر الخاص بالمسح الوطني للإعاقة لعام ـ ٢

).www.mop.gov.iq(: الإلكترونیي على الرابط 
)./:www.ohchr.orghttp/(: الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدةـ ٣
.)http://www.iraqld.iq(:قاعدة التشریعات العراقیة على الموقع الإلكترونيـ ٤
مراد بن علي زریقات، جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة قراءة أمنیة وسیولوجیة، بحث منشور ـ ٥

).http://www.muradzuriekat.com(:على الموقع الإلكتروني
البحوث والمجلات-سابعا

حسین عبد الصاحب عبد الكریم، جریمة التحریض أو المساعدة على الانتحار في قانون . دـ١
.٢٠١٢، ١٩لمستنصریة، العدد العقوبات العراقي، بحث منشور في مجلة الحقوق الجامعة ا

میثم حسین الشافعي، مبدا المساواة كضمان للحقوق والحریات العامة، بحث منشور في مجلة ـ ٢
.٢٠١٢، ٣، العدد٢جامعة كربلاء، المجلد-الباحث 

نوفل علي عبداالله الصفو، الإخلال بمبدأ المساواة في القانون الجنائي، بحث منشور في . دـ ٣
.٢٠٠٦، ٢٨، العدد٨جامعة الموصل، المجلد-ین للحقوقمجلة الرافد

نوفل علي عبداالله الصفو، التخلف العقلي واثره على المسؤولیة الجنائیة، بحث منشور في . دـ ٤
.٢٠٠٥، ٢٦، العدد ٣مجلة الرافدین للحقوق، المجلد 
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